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في إثراء المعنى واتساعه
المقدمة

الحمد لله الذي أعز العرب بالإسلام، وشرف لغتهم بالقرآن، وأيد رسوله بناصع الحجة ورفيع البيان، وبعد: 

فلقد حظي مبحث (الفصل والوصل) بالواو خاصة، بعناية فائقة لم يحظ به غيره من مباحث الدرس البلاغي، حتى عده بعض المهتمين بالدراسات البلاغية مفهوماً للبلاغة.. ولعل سر هذه العناية أن هذا الباب يتناول دراسة الأسلوب دراسة شاملة.. وأعني بالدراسة الشاملة: تلك التي لا تقف على حد دراسة الكلمة أو الجملة منفردة
.. بل نراه يوسع دائرة البحث لتشمل – إلى جانب دراسة الكلمة المفردة وفصاحتها، وإلى جانب دراسة الجملة المفردة وأحوالها – دراسة علاقة الجملة الأولى بالثانية، وعلاقة الثانية بالثالثة، وهكذا.. ومن هنا نرى أن الفصل والوصل لا يقف بالنص الأسلوبي عند جزئياته، بل ينظر إليه نظرة كلية قائمة على أساس العلاقة التي تربط بين جمله وعباراته.

هذا الباب إذن يعيد إلى البلاغة العربية ما نفاه الحداثيون، فلطالما نسبوا إلى البلاغة أنها لا تهتم إلا باللفظة المفردة وما يتصل بها من فصاحة وجزالة.. إلى غير ذلك، فإذا ما اتسعت نظرتها فإنها لا تمتد لأكثر من الجملة الواحدة تشبعها درساً وتحليلاً.. وكثيراً ما اتهموا – على إثر ذلك – الفكر العربي برمته بأنه فكر جزئي لا يعني بالكليات ولا يهتم بها، ورتب المتهمون على ذلك نتائج جد خطيرة، رددتُ على بعضها في بحثي الفائت: (موروثنا البلاغي والأسلوبية الحديثة.. دراسة وموازنة).. إذ خرج ذلك البحث بما خرج به مبحث (الفصل والوصل) من نتيجة أن هذه كلها اتهامات لها بالباطل وفرى ما أنزل بها من سلطان.     

بيد أن فلسفة هذا المبحث الماثل بين أيدينا الآن، اعتمدتْ لدى مصنفي البلاغة العربية مجموعة من الأسس التي تضافرت في لم شعثه وجمع شتاته، وكانت في بعضها – مع كل هذا – محل نظر.. فقد طفقوا يفصلون القول في المواضع التي تستخدم فيها (الواو) خاصة، واصلة بين الجمل لتحقيق أغراض لا يحققها ترك هذا الوصل، كما راحوا ينشئون القول في مواضع الفصل غير عابئين بالقسمين الآخرين وهما: عطف المفردات وعطف الجمل التي لها محل من الإعراب، لأنهما – برأيهم – لا يمثلان إشكالاً.. وغير ملقين بالاً للعطف بأدوات العطف الأخرى، لأنها – برأيهم أيضاً – تحمل من المعاني ما يكشف عن الغرض ويدل على المقصود، ومن ثم لا يمثل العطف بها إشكالاً كذلك.

وبالنظر لما ارتأوه بحق الواو خاصة، نلحظ أنهم قد اعتمدوا الرأي الذي يرى في الواو دلالتها على: (مطلق الجمع)، ولعل في مقدمة من رأى هذا، سيبويه.. فقد عقد باباً في (الكتاب) جعل عنوانه: (هذا باب ما أشرك بين الاسمين في الحرف الجار فجريا عليه، كما أشرك بينهما في النعت فجريا على المنعوت).. وقد اعتمدت جل كتب اللغة والنحو ما قاله سيبويه، حتى تلك الكتب التي أُفرِدت لحروف المعاني.

ولكن بعضاً من هذه الكتب يسوق من الآراء ما يخالف هذا الإجماع، فقد جاء في همع السيوطي 5/ 224- 225: "وقال قطرب والربعي وهشام وثعلب وغلامه أبو عمرو الزاهد وأبو جعفر أحمد بن جعفر الدينوري: هي للترتيب، قالوا: لأن الترتيب في اللفظ يستدعي سبباً، والترتيب في الوجود صالح له فوجب الحمل عليه، ونقل هذا القول عن المذكورين في شرح أبي حيان، رد به على ادعاء السيرافي وغيره إجماع البصريين والكوفيين على أنها لا تفيده".. يقول السيوطي: "وقال ابن كيسان: هي للمعية حقيقة واستعمالها في غيرها مجاز.. وعكسه الرضي فقال: لقائل أن يقول: استعمال الواو فيما لا ترتيب فيه مجاز وهي في أصل الوضع للترتيب.. وقال ابن مالك: المعية فيها أرجح، والترتيب كثير، وعكسه قليل".

وإذن فالواو لا تفيد الجمع المطلق باتفاق، بل ثمة أكثر من رأي على أنها تفيد الترتيب، بل وعلى أن استعمالاتها فيما لا ترتيب فيه مخالف لأصل الوضع، بل وعلى جواز أن يكون بين متعاطفيها تراخ على ما أفاده ابن هشام في مغني اللبيب 1/ 464 مستشهداً بقول الله تعالى: (إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين .. القصص/ 7)، قال: "فإن الرد بُعيد إلقائه في اليم، والإرسال كان على رأس أربعين سنة"أ.هـ 

ولقد اشتمل التنزيل على كثير من تلك الآيات التي جمعت بين مفردات بعينها وعطفت بعضها على بعض بالواو مع اختلاف في ترتيب هذه المفردات، ومن التبسيط المخل أن يعلل هذا الاختلاف بالعبارة الشائعة: (الواو لمطلق الجمع)، وإنما "لابد من حكمة هناك تُطلب" على حد ما ذكر الخطيب الإسكافي الذي راح يطلب الحكمة في مجيء هذه الآيات:

(إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين .. البقرة/ 62)، (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى .. المائدة/ 69)، (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا.. الحج/ 17).. على هذا النحو.

وقد ساق كلاماً كثيراً خلاصته أن الترتيب الذي في الآية الأولى روعي فيه تنزيل الله كتبه، فصحف إبراهيم قبل التوراة، والتوراة قبل الإنجيل، ثم أتى بذكر (الصابئين)، وهم: الذين لا يثبتون على دين وينتقلون من ملة إلى ملة ولا كتاب لهم، فوجب أن يكونوا متأخرين عن أهل الكتاب.. أما الآية الثانية فقد روعي فيها الترتيب الزمني لأن (الصابئين) وإن كانوا متأخرين عن النصارى بأنهم لا كتاب لهم، فإنهم متقدمون عليهم بكونهم قبلهم، لأنهم كانوا قبل عيسى عليه السلام.. وأما الثالثة فكان مقصود ذكرها على نحو ما جاءت عليه: شمول رحمة الله لمن آب وأناب حتى ممن لا كتاب لهم، وإنما أخر الذين أشركوا مع أنهم كانوا في عهد أكثر الأنبياء، لأنهم "كانوا أكثر من مُني رسول الله ( بهم وصَلِي بجهادهم، وكأنهم لما كانوا موجودين في عصر النبي ( كانوا أهل زمان، وهذا الزمان متأخر عن أزمنة الفِرق الذين قُدم ذكرهم"
.

وفي كتب التفسير وكذا كتب القراءات وكتب الوقوف والابتداء، كثير من تلك اللمحات الذكية التي تكشف عن إدراك واع لما يقف وراء العطف من دقائق الأغراض، كان ينبغي أن يلتفت إليه البلاغيون بدلاً من الجري وراء الشائع الذائع، بل كان بإمكانهم أن يوسعوا من دائرة ما حجروا أنفسهم فيه، وأن يضيفوا إليه المزيد مما يتسع له أفق العقل البشري، سعياً للكشف عما توحي به هذه الواوات وما ترمي إليه وتدل عليه.

وربما جاء هذا البحث استجابة لتلك الرغبة الملحة، ليكشف عن لون جديد من استعمالات هذه (الواو) التي أسميتها بـ (واو المعانقة)، والتي وإن لم تخرج عن دائرة العطف والاستئناف على ما هما معروفان عند الكافة، إلا أنها تحمل طابعاً فريداً يتلخص في كونها كذلك، لكن على المراقبة التي تعني: "أن يكون الكلام له مقطعان على البدل، كل واحد منهما إذا فرض الوقف فيه، وجب الوصل في الآخر، وإن فرض فيه الوصل وجب الوقف على الآخر" على حد ما جاء في عبارة الزركشي في البرهان1/ 365.

ولربما نلحظ ذلك – قبل الخوض في تفاصيله – في الآية الكريمة: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.. البقرة/ 285).. وقد أجمل الشيخ أحمد بن عبد الكريم الأشموني صاحب (منار الهدى في بيان الوقف والابتدا) ما فيه من وقف ووصل قائلاً ص 68: "إن الوقف على "(والمؤمنون) تام إن رفع (والمؤمنون) بالفاعلية عطفاً على (الرسول)"، يقول محتجاً: "ويدل على صحة هذا، قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (وآمن المؤمنون) فأظهر الفعل، ويكون قوله: (كل آمن) مبتدأ وخبراً يدل على أن جميع من ذُكر آمن بمن ذَكر.. أو (المؤمنون) – يعني على جعل الواو فيها للاستئناف – مبتدأ أول، و(كل) مبتدأ ثان، و(آمن) خبر عن (كل)، وهذا المبتدأ وخبره خبر الأول، والرابط محذوف تقديره منهم، وكان الوقف على: (من ربه) – على هذا الوجه – حسناً، لاستئناف ما بعده".

والحق أن الواو التي على هذا النمط العالي من النظم والإفادة لتحتاج إلى كشف اللثام عنها، إذ إنها بهذا – ومن دون شك – تثري المعنى وتوسع من دائرة زيادته وتربيته للفائدة، باعتبار أن كل احتمال من هذين الاحتمالين لـ (الواو) يفيد من المعنى ما لا يفيده الاحتمال الآخر.. وبهذا نكون واقفين أمام لون من النسق القرآني يتميز بالعطاء، ويتسم بالمزيد من تعدد الوجوه التي تفي بحق السياق وتميط اللثام عن مراميه وآفاقه وأبعاده، في أخصر طريق وأوجز بيان.

وقد جاء هذا البحث الذي أراد تغطية هذه الثغرة ما وسع الجهد، ورام تجلية هذا الضرب من الثراء في أجل الكلام وأبلغه، في ثلاث مباحث:

1- عمد الأول منهما إلى الحديث الواو.. ودلالتها ومكانتها لدى البلاغيين والنحاة وعلماء الوقوف

2- ثم جاء المبحث الثاني ليتناول واو المعانقة في سياقات الإشارة والاعتراض وأجوبة الترجي والأمر والنهي والقسم والمقدر حركاته، والجمل المتوافقة والمتغايرة.. وليتناول كذلك واو المعانقة في سياقات التذييل لما ناسب عطفه على ما قبله والمقدر حركاته، والجمل المتوافقة والمتغايرة.

3- وأعقب ذلك المبحث الثالث الذي جاء حديثه عن واو المعانقة السائغ حملها على العطف أو الاستئناف على المراقبة على تقدير محذوف (قوم)، أو (كذلك).. إلى أن انتهى بخاتمة ففهرس للمراجع والموضوعات.

والله أسأل أن يجعل هذا البحث فاتحة خير وباكورة أبحاث أخرى، تطلع بدورها لتكشف ما في الوقوف على بعض أجزاء الآي أو البدء من نكات ووجوه وأسرار لا يقدر قدرها ولا يطال منتهاها ولا يكتنه كنهها. 

*******
المبحث الأول: 
(الواو) دلالتها ومكانتها لدى البلاغيين والنحاة وعلماء الوقوف

أولاً: الواو لدى علماء البلاغة والبيان: أخذ الحديث عن الوصل بالواو بين الجمل لدى البلاغيين حيزاً كبيراً من الاهتمام، وأدرجوا تفاصيل الحديث عن ذلك تحت باب (الفصل والوصل)، وإنما كان مبعث اهتمامهم بهذا الباب هو البحث في تلاحم المعاني وتحديد صلات بعضها ببعض، وكيف ساغ أن تلتقي هذه بتلك؟ وما نوع الصلات؟ وما درجتها؟ وهل تحدد الخيط الرفيع الغائر في ضمير المقاطع والكلام فجمع أوله وآخره؟ وهل انخرط في هذا الخيط حبات من جنس واحد، أم من أجناس متشابهة أم كانت تسقط فيه حبات من أجناس متباعدة؟ وهل وقع هذا البعيد في سياقه موقع القريب المأنوس فقبله السياق وتشربه النص وتمكن فيه؟ أم أنه ظل فيه غريباً ناشزاً ينبو في مكانه وتستثقله النفوس ويتنافر به النظم أو يتشارد به الكلام؟

كما كان مبعث اهتمامهم به ما تفرد به هذا الفن دون سائر فنون البلاغة من "أن أحداً لا يكمل فيه إلا كمل في سائر فنونها"
.. وكذا ما عبر عنه شيخ البلاغيين الإمام عبد القاهر بقوله: "واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه: (إنه خفي غامض ودقيق صعب)، إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب"
، وعبر عنه الخطيب القزويني بقوله: إنه باب "عظيم الخطر صعب المسلك دقيق المأخذ لا يعرفه على وجهه ولا يحيط علماً بكنهه إلا من أوتي في فهم كلام العرب طبعاً سليماً ورُزق في إدراك أسراره ذوقاً صحيحاً". 

والحق أن الإمام عبد القاهر، وكلك البلاغيون من بعده، أفاضوا في بيان ما تعلق بهذا الباب، وأبرزوا جهداً وقدراً لا يستهان به في الوقوف – ما وسع الجهد – على أسرار التراكيب بين الجمل المشتملة على واو العطف، وفي بيان أثرها في النفس، وفي تدبر أعطاف الجملة والجمل، وفي معاني السياقات وتلمس المناسبات فيما بينها وتحديد صلاتها بعضها ببعض وكيف ساغ أن تلتقي هذه بتلك.. كما أبرزوا جهداً مماثلاً في وضع القواعد والأصول وتقريبها إلى الأذهان، وإسقاطها على أصدق الحديث وخير الهدي وأفصح الكلام وأحسن القول.

وحسبنا أن نقف للتدليل على صدق هذا على ما قاله عبد القاهر – فيما أسماه البلاغيون فيما بعد بـ (شبه كمال الانقطاع) – تعليقاً على قول المتنبي يصف فراق أحبته المفاجئ:

تولوا بغتـــــة، فكــأن بَيْناً * تهيَّبني، ففــاجـأني اغتيالاً

فكان مسير عيسهم ذميلاً  * وسير الدمع إثرهم انهمالاً

حيث ذكر أن "قوله: (فكان مسير عيسهم) معطوف على (تولوا بغتة) دون ما يليه من قوله: (ففاجأني)، لأنا إن عطفنا على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من حيث إنه يدخل في معنى (كأن)، وذلك يؤدي إلى أن لا يكون مسير عيسهم حقيقة ويكون متوهماً كما كان تهيب البين كذلك.

وهذا أصل كبير، والسبب في ذلك أن جملة: (فكأن بيناً تهيبني)، وهي الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة وبين المعطوف عليها الأولى ترتبط معناها بتلك الأولى، لكون هذه المتوسطة مسبب والأولى سبب، ألا ترى أن المعنى: (تولوا بغتة فتوهمت أن بيناً تهيبني؟)، ولا شك أن هذا التوهم كان بسبب أن كان التولي بغتة، وإذا كان كذلك، كانت مع الأولى كالشيء الواحد .. وهاهنا شيء آخر دقيق، وهو أنك إذا نظرت إلى قوله: (فكان مسير عيسهم ذميلاً) وجدتَه لم يُعطف هو وحده على ما عطف عليه، ولكن تجد العطف قد تناول جملة البيت مربوطاً آخره بأوله، ألا ترى أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل توليهم بغتة، وعلى الوجه الذي توهم من أجله أن البين تهيبه مستدعياً بكاءه وموجباً أن ينهمل دمعه، فلم يعنه أن يذكر ذَمَلان العيس إلا ليذكر هَمَلان الدمع وأن يوفق بينهما.

وكذلك الحكم في الأول، فنحن وإن قلنا: إن العطف على (تولوا بغتة) فإنا لا نعني أن العطف وحده مقطوعاً عما بعده، بل العطف عليه مضموماً إليه ما بعده إلى آخره، وإنما أردنا بقولنا: (إن العطف عليه) أن نعلمك أنه الأصل والقاعدة، وأن نصرفك عن أن تطرحه وتجعل العطف على ما يلي هذا الذي تعطفه، فتزعم أن قوله: (فكان مسير عيسهم) معطوف على (فاجأني) فتقع في الخطأ كالذي أريناك".

ثم أردف – رحمه الله – يقول فيما يعد استنباطاً لقاعدة ما أفاض فيه: "فأمر العطف إذن موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة، وتعمِدُ أخرى إلى جملتين أو جُمل فتعطف بعضاً على بعض، ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك"
.   

وإنما عنى – رحمه الله – من ذلك أن جملة المعطوفات في البيت قد عطف على جملتها في البيت الثاني قد عطف على جملتها في البيت الأول، وذلك بعد روعي الربط بين المعطوفات في جانب كلٍّ..  يقول: "ومما لا يكون العطف فيه إلا على هذا الحدِّ قوله تعالى: (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين* ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين.. القصص/ 44، 45)، فإنك لو جَرَيْتَ على الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على ما يليها، منَع منه المعنى، وذلك أنه يلزم منه أن يكون قوله: (وما كنت ثاوياً في أهل مدين) معطوفاً على قوله: (فتطاول عليهم العمر)، وذلك يقتضي دخوله في معنى (لكن)، ويصير كأنه قيل: (ولكنك ما كنت ثاوياً)، وذلك ما لا يخفى فساده.

وإذا كان كذلك، بان منه أنه ينبغي أن يكون قد عُطف مجموع (وما كنت ثاوياً في أهل مدين) إلى (مرسلين)، على مجموع قوله: (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر) إلى قوله: (العمر).

فإن قلت: فهلا قدَّرت أن يكون (وما كنت ثاوياً في أهل مدين) معطوفاً على (وما كنت من الشاهدين) دون أن تزعم أنه معطوف عليه مضموماً إليه ما بعده إلى قوله: (العمر)؟، قيل: لأنا إن قدَّرنا ذلك، وجب أن يُنوى به التقديم على قوله: (ولكنا أنشأنا قروناً)، وأن يكون الترتيب (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر ولكنا كنا مرسلين)، وفي ذلك إزالة (لكن) عن موضعها الذي ينبغي أن تكون فيه، ذاك لأن سبيلَ (لكن) سبيلُ (إلا)، فكما لا يجوز أن تقول: (جاءني القوم وخرج أصحابُك، إلا زيداً وإلا عمراً)، بجعل (إلا زيداً) استثناءً من (جاءني القوم)، و(إلا عمراً) من (خرج أصحابك)، كذلك لا يجوز أن تصنع مثل ذلك بـ (لكن) فتقول: (ما جاءني زيد وما خرج عمر، ولكن بكراً حاضر ولكن أخاك خارج)، فإذا لم يجز ذلك، وكان تقديرك الذي زعمت يؤدي إليه، وجب أن تحكم بامتناعه"
.

لكن وعلى الرغم مما سبق ذكره من جهود عبد القاهر ومن وليه من أهل البلاغة وأرباب البيان ومن استشهاداتهم لما أصلَّوه بجيد الكلام وبديع الاختيار، بوسعنا أن نعيب على من جاء منهم عقب عبد القاهر، قوانينهم الصارمة في وضع الحدود القواطع والتعريفات الحواسم لمواضع الفصل والوصل، فالشيخ عبد القاهر نفسه في معالجته لما وقع اختياره عليه من بيتي المتنبي والقول الحكيم من كلام رب العالمين، عالج – وهو مؤسس علوم البلاغة وواضع قوانينها – في اختياره الأول وفيما انسحب عليه لدى البلاغيين تعريف (شبه كمال الانقطاع)، ما جاء معطوفاً بالفاء (فكان مسير عيسهم ذميلاً)، وعالج في اختياره الثاني من آيتي القصص ما كان عطفه بالواو (وما كنت ثاوياً في أهل مدين)، جاعلاً ذلك من مواضع الوصل بين الجمل .. على الرغم من وضع البلاغيين من بعده لما كان كذلك – من عطف ما تأخر من الجمل على ما تقدم – وإدراجهم إياه تحت مواضع الفصل
، حيث تواطئوا على تعريف وتخصيص (شبه كمال الانقطاع) بما كانت "الجملة فيه مسبوقة بجملتين، يصح وصلها بالأولى منهما لوجود المناسبة التي تسوغ الوصل ولا يصح عطفها على الثانية، فيترك العطف دفعاً لتوهم العطف على الثانية وتصبح الجملة الثالثة بمنزلة المنقطعة عن الأولى بهذا الحائل"، ومثلوا لذلك واستشهدوا له بالبيت المشهور:

وتظن سلمى أنني أبغي بها * بدلاً، أراها في الضلال تهيم
.

يقول الخطيب في إيضاحه معدداً مواطن الفصل بين الجمل وذاكراً ضمنها (شبه كمال الانقطاع) ومعللاً كونها من مواضعه: "وأما كون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى فلكون عطفها عليها موهماً لعطفها على غيرها، ويسمى الفصل لذلك قطعاً، مثاله قول الشاعر: (وتظن سلمى .. البيت)، لم يعطف (أراها) على (تظن) لئلا يتوهم السامع أنه معطوف على (أبغي) لقربه منه، مع أنه ليس بمراد ويحتمل الاستئناف"
.

ومما هو جدير لديّ كذلك بلفت الانتباه، أن بعض ما وضعه الخطيب، والسكاكي من قبله والبلاغيون في عقبهما، تحت مسمى (كمال الانقطاع) لاختلاف الجملتين معنى سواء اختلفتا لفظاً في الخبر والإنشاء أو لم تختلفا، واستشهدوا له بنحو قول الشاعر: 

ملَّكتٌه حَبــلي ولكنـه * ألقاه من زهد على غاربي

وقال إني في الهـوى كاذب * انتقم الله من الكـاذب

كان عبد القاهر قد حمله من قبل على الاستئناف البياني لصحة جعله – برأيه، بعد تقدير: أقول – جواباً عن سؤال اقتضته الجملة الأولى، وهو ما عُرفَ بعد بـ (شبه كمال الاتصال)، إذ يقول رحمه الله: "استأنف قوله: (انتقم الله من الكاذب)، لأنه جعل نفسه كأنه يجيب سائلاً قال له: (فما تقول فيما اتهمك به من إنك كاذب؟)، فقال: (أقول: انتقم الله من الكاذب)"
.    

هكذا جاءت قواعد البلاغيين الحاسمة خارجة عما وضعه حتى أجلاء علمائهم من قوانين وأصول في شأن فصل الجمل ووصلها، ولو صرحوا أن قواعد البلاغة مبتناة على الأغلبية وأن الأمور فيها قائمة على تقريب العلوم وتبسيطها، لربما هون ذلك من الأمر، ولكان الخطب في ذلك يسير.    

كما بوسعنا أن نعيب عليهم قصْرَهم باب (الوصل) – على ما ذكروه من مزايا هذا الباب – وحبْسَهم إياه على "عطف الجمل التي لا محل لها من الإعراب على بعض بالواو خاصة"، معللين ذلك بأن عطف المفردات وكذلك الجمل التي لها محل من الإعراب أمره هين ويسير، إذ لا يقصد بالعطف بين هذين سوى مجرد التشريك في الحكم الإعرابي وأن دقة الوصل والفصل إنما تظهر في الجمل التي لا محل لها من الإعراب .. وقائلين: إن الواو من بين حروف العطف هي وحدها التي لا تفيد سوى مجرد الإشراك في الحكم ومطلق الجمع، ومن ثم كان العطف بها – من دون سائر حروف العطف – دقيق مشكل .. أما غيرها من حروف العطف فتفيد مع التشريك في الحكم معاني أخر.

يقول عبد القاهر: "معلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يُشْرِكَ الثاني في إعراب الأول، وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب .. وإذا كان هذا أصله في المفرد، فإن الجمل المعطوف بعضُها على بعض على ضربين: 

أحدهما: أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب، وإذا كانت كذلك كان حكمُها حكم المفرد، إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد، وإذا كانت الجمة الأولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها جارياً مجرى عطف المفرد على المفرد، وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهراً والإشراك بها في الحكم موجوداً .. والذي يشكل أمره: هو الضرب الثاني، وذلك أن تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى، كقولك: (زيد قائم وعمرو قاعد)، و(العلم حسن والجهل قبيح)، لا سبيل لنا أن ندّعي أن (الواو) أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه، وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوبَ من هذا العطف والمغزى منه، ولمَ لم يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول: (زيد قائم، عمرو قاعد) بعد أن لا يكون هنا أمر معقول يُؤتى بالعاطف ليُشرك بين الأولى والثانية فيه؟".

يقول – طيب الله ثراه – "واعلم أنه إنما يعرض الإشكال في (الواو) دون غيرها من حروف العطف، وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني .. فإذا عطفت بواحدة منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة، فإذا قلت: (أعطاني فشكرته)، ظهر بالفاء أن الشكر كان معقَّباً على العطاء ومسبباً عنه، وإذا قلت: (خرجت ثم خرج زيد) أفادت (ثم) أن خروجه كان بعد خروجك،وأن مهلةً وقعت بينهما، وإذا قلت: (يعطيك أو يكسوك) دلت (أو) على أنه يفعل واحداً منهما لا بعينه.

وليس للواو معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه الثاني الأول، فإذا قلت: (جاءني زيد وعمرو) لم تفد بالواو شيئاً أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبته لزيد، والجمع بينه وبينه، ولا يتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه، وإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن معنا في قولنا: (زيد قائم وعمرو قاعد) معنى تزعم أن (الواو) أشركت بين هاتين الجملتين فيه، ثبت إشكال المسألة"
.

وبذا يكون عبد القاهر – وقد جرى البلاغيون على طريقته – قد ألقى "على عاتق النحو بحث المفردات والمناسبات بينها، وألقى على عاتقه أيضاً بحث الجمل التي لها محل من الإعراب لأنها لا تكون كذلك إلا وهي واقعة موقع المفرد، وأما بحث الجمل المعطوفة بالفاء و(ثم) وغيرها من الحروف التي يرشد العطف بها إلى اعتبارات معنوية واضحة كالتعقيب والتراخي، فإن هذه الاعتبارات يكتفى بها في تجاور الكلام ونسقه في سياق واحد، فما دامت هذه الجملة مترتبة على تلك فهذه لحمة نسب تأنس بها النفس في تجاورها وترادفها"
.

والأمر لم يكن كذلك على عهد أسلافنا سواء ممن سبقوا عبد القاهر أم لحقوه – عليهم جميعاً من الله سحائب الرحمة والرضوان – ولا فهموا هذا من جواب الفارسي
 عندما سئل عن البلاغة، فقال فيما أورده الجاحظ ت 255 في كتابه (البيان والتبيين) هي: "معرفة الفصل من الوصل"
.

فهذا هو القاضي أبو بكر الباقلاني ت 403 يطلق لفظ (الانقطاع) على: البيتين إذا لم يلتئم معناهما وإن كان بينهما وصلاً بالواو وعطفاً بين جمل لا محل لها من الإعراب، ويراه عيباً في قول امرئ القيس: 

وإن كنت قد ساءتك مني خليقة * فسلي ثيابي عن ثيابــك تنسلِ

وما ذرفت عينـاك إلا لتضربي * بسهميك في أعشار قلب مقتلِ

يقول: "واعلم بعد هذا، أن البيت – الثاني – غير ملائم للبيت الأول ولا متصل به في المعنى، وهو منقطع عنه لأنه لم يسبق كلام يقتضي بكاءهما ولا سبب يوجب ذلك، فتركيبه هذا الكلام على غيره فيه اختلال"
، والمعاني يجب أن تتلاقى داخل البيت الواحد، وإلا كان ذلك انقطاعاً يعاب به الكلام كما في قول امرئ القيس:

أفــــاطم مهلاً بعد هـــــذا التدلل * وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

أغـــرك مني أن حبـــك قاتـــلي * وأنك مهــما تـــأمري القــلب يفــــعل

يقول: "والمصراع التالي – يعني في البيت الأخير – منقطع عن الأول، لا يلائمه ولا يوافقه، وهذا يبين لك إذا اعترضت معه البيت الذي تقدمه، وكيف ينكر عليها تدللها، والمتغزل يطرب على دلال الحبيب"
.

ومما هو واضح في إطلاقه الوصل على حسن الخروج – وهو مما لم يصطلح البلاغيون على جعله من مواطن الوصل – ما ذكره في الانتقال بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديث عن موسى عليه السلام وإتيانه التوراة في قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير * وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل .. الإسراء/ 1، 2)، إذ يقول الباقلاني: "هذا خروج لو كان في غير هذا الكلام لتُصوِّر في صورة المنقطع، وقد تمثل في هذا النظم لبراعته وعجيب أمره وموقع ما لا ينفك منه القول، وقد يتبرأ الكلام المتصل بعضه من بعض ويظهر عليه التثبيخ والتباين للخلل الواقع في النظم، وقد تصور هذا النظم للطفه وصلاً ولم يبن عليه تميز الخروج"
.

وهذا ابن أبي الأصبع ت 654 الذي يمثِّل واسطة عقد بين السكاكي والخطيب يؤثر السير على هدى الأسلاف، فيعقد في كتابه (تحرير التحبير) باباً يسميه (براعة التخلص)، ويصرح بأنه الذي يعرف عند القدماء – يقصد أبا علي الفارسي ومن نحا نحوه – باسم (الفصل والوصل)، ويعرفه بأنه "امتزاج آخر ما يقدمه الشاعر على المدح من نسب أو فخر أو وصف أو أدب أو زهد أو مجون أو غير ذلك، بأول بيت من المدح، وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين وقد يقع في بيت واحد، وهذه وإن لم تكن طريقة المتقدمين في غالب أشعارهم فإن المتأخرين قد لهِجوا بها وأكثروا منها، وهي لعمري من المحاسن، وهذا الباب قديم وهو من أجل أبواب المحاسن، ويسمى معرفة الفصل من الوصل"
.. ويستشهد ابن أبي الأصبع على ما يقوله بنفس ما استشهد به الباقلاني من سورة الإسراء
.                     

وما سبق ذكره لا يعني سوى التأكيدٍ على حقيقة أن ما صنعه أبو هلال العسكري ت 395 حين أفرد فصلاً للحديث عن مقاطع الكلام والقول في الفصل والوصل، وصدَّره بعبارة الفارسي السالفة الذكر، حاشداً فيه كما هائلاً من أقوال أرباب البيان وسدنة اللغة تُجمع كلها على خطره وعلو شأنه، ومؤكداً على ضرورة وأهمية الوقوف على معرفة مقاطع الكلام ورعاية الوقف على المعاني التامة ووضع الفصول والوصول في مواضعها عند الكتابة، حتى لا يختلط الأمر على القارئ أو السامع فتتصل في ذهنه المعاني المتقطعة أو تنقطع المعاني الموصولة .. وكذا ما صنعه أبو العباس السفاح ت 136 حين كان يوصي كاتبه قائلاً: 
"قف عند مقاطع الكلام وحدوده وإياك أن تخلط المرعى بالهمل، ومن حلية البلاغة المعرفة بمواضع الفصل والوصل" .. وما صنعه الصحابي الجليل أكثم بن صيفي رضي الله عنه حين كان يوصي كُتَّابه – إذا كاتبوا ملوك الجاهلية – فيقول: "افصلوا بين كل معنى منقض وصلوا إذا كان الكلام معجوناً بعضه ببعض"
.. كانوا يعُون ما يقولون ولم يدر بخلد أحدهم ما استقر عليه علماء البلاغة فيما بعد على النحو الذي ارتأينا.

كما كانوا يتوسعون – على ما مر بنا – في إطلاق مصطلح (الفصل والوصل) على كثير من المباحث التي تدرس اليوم بعيداً عن علم المعاني مثل (حسن الخروج) و(براعة التخلص) و(الاستطراد) و(الاقتضاب) و(الوقف والابتداء) في الكتابة والقراءة .. وأيضاً كانوا يطلقون (الفصل والوصل) على تفقد مقاطع الكلام ومعرفة بداياته ونهاياته، ليقف المتكلم حيث يجب الوقوف إذا انقضى المعنى – كما كان يقول (بزرجمهر) "إذا مدحت رجلاً وهجوت آخر، فاجعل بين القولين فصلاً حتى يعرف المدح من الهجاء" – ويصل حيث يجب الوصل ليدل في القول على تعلق المعاني وشدة اتصالها، وفي الكتابة على اختلاف المعاني وتباين الأغراض، وكذلك يصنع الكاتب بوضع الفصول .. ولم يشاءوا أن يحَجِّروا واسعاً، وإنما الذي وقع منهم ذلك هم أهل البلاغة بدءً من الإمام عبد القاهر نفسه حين قصر باب (الفصل والوصل) – على ما سبق بيانه – على الواو والعطف بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب.

وقد أخذ ذلك عنه – مع شيء من الصرامة والتدقيق والتقنين – السكاكي والخطيب فمن بعده إلى يوم الناس هذا .. بله أن السكاكي – والحق يقال – كان يذهب إلى أن كلاً من الوصل والفصل يأتي في عطف الجمل والمفردات وفي العطف بالواو وغيره، وأن المعول عليه في ذلك هو الجهة الجامعة فمتى وجدت صح العطف في الجمل وغيرها، كما تقول: "الشمس والقمر والسماء والأرض والجن والإنس كل ذلك محدث"، ومتى فقدت امتنع العطف، فلا تقول "الشمس ومرارة الأرنب ودين المجوس كلها محدثة"
.     

وإذا شفع لعبد القاهر في تجاوزه في باب (الفصل والوصل) عطف المفردات والجمل التي لها محل من الإعراب والعطف بغير الواو .. نزعه إلى الأصول العامة وكليات القوانين، وإرشاده إلى ما ينطوي عليه اللسان العربي من ضوابط وقواعد يصدر عنها في صلات كلماته كما ينزع عنها في صلات جمله .. وأن عطف ما له محل من الإعراب لا يقصد به سوى مجرد التشريك في الحكم الإعرابي وأن غير الواو تفيد مع التشريك في الحكم معاني أخرى ليس فيها من الدقة ما في الواو لكون علاقتي التعقيب والتراخي مثلاً المفادتين من الفاء و(ثم)، يكتفى بها في تجاور الكلام ونسقه في سياق واحد، فما دامت هذه الجملة مترتبة على تلك فهذه لحمة نسب – على حد قول د. أبو موسى – تأنس بها النفس في تجاورها وترادفها.

وكذا ما سبق ذكره له من خفاء هذا الباب على هذا الأساس الذي اختاره وما اكتنفه من صعوبة وغموض، وأنه إذا صحت العلاقة الإعرابية – التي هي لحمة النسب بين الكلمات في الجملة الواحدة، وبين الجمل العديدة في السياق الواحد – واستقامت في ذوق النحو، فهي تلك المناسبة الصحيحة التي يرضاها ذوق البلاغة، ولا داعي إذن لأن يشغل بحث البلاغة بما يقوم به النحو لأن العلوم تتكامل ولا تتكرر
 .. ولكونه لم يغفل كلية البحث عن العلاقات بين الجمل التي لها محل من الإعراب ولا دور حروف العطف من غير الواو حين تتوسط بين الجمل، وإن كان يرى أن ذينك في تأدية دورهما ووظيفتهما دون سواهما.

فلا أدري أيشفع لصنيع من وليه – وما أظن بعد كل ما ذكرت – إخضاع هذا الباب وغيره من أبواب البلاغة لما ساد من تميز العلوم ووضع الحدود والقيود، وشيوع المنطق والفلسفة وما كان لهما من "سلطان مطاع لا يرد له قول ولا يُنْقَض له أمر، حتى أصبحت الأساليب العربية تقاس بحدود المنطق ورسومه، ولا يقام لها وزن إن لم يجللها بميسمه ويختمها بطابعه ولا اعتداد لها إن لم يكن لها منه طُفْراء ويكون لها إليه انتساب واعتزاء، وصار الكاتب والشاعر يشيد بذكراهما ويحلي كل منهما كلامه بحلاهما، وعلى مقدار ما يوضع من مصطلحاتهما في الكلام يعلو شأنه ويرتفع في الأعين قدره، بل وحتى بلغ الأمر بالسكاكي أن ادعى في مفتاحه أن الاستعارة والكناية وغيرهما من مسائل علم البيان ما هي إلا أقيسة منطقية وإلزامات يستعملها المتكلمون لإقناع المخاطبين بما يريدون إثباته أو نفيه من نظريات وآراء"، وأصبح "الداء – على حد قول المراغي رحمه الله – دوياً، وعلاجه مستعصياً لا يرجى له برء ويعز منه الشفاء"؟
.

لقد وضح من خلال هذه الإطلالة على المراحل والأطوار التي درج عليها مصطلح (الفصل والوصل) كيف كان الأقدمون في دراسة هذا الباب أوسع أفقاً وأرحب صدراً
.. ولقد انعكس ذلك بدوره على الجانب العملي والتطبيقي .. فما عُدَّ في باب الفصل والوصل من قول أبي تمام: 

لا والذي هو عالم أن النوى * صبر وأن أبا الحسين كريم.

علماً على فقدان الجامع، بل وعابه عبد القاهر معقباً عليه بقوله: "إنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى، ولا تعلق لأحدهما بالآخر، وليس يقتضي الحديثُ بهذا الحديثَ بذاك"
.. استحسنه مِن بعده ابن أبي الأصبع واستملحه، بل وعدَّه مثالاً جيداً لبراعة التخلص من النسيب والشكوى إلى مدح أبي الحسين، وإن شئت فقل هو مثال للوصل لدى الأقدمين
. 

مع العلم بأن حرص المستقدمين على التئام المعاني والتآخي بين الجمل لم يكن أقل شأناً ولا أدنى قدراً من حرص المستأخرين.. يقول الباقلاني: "وقد يأتيك باللفظة الحسنة بين الكلمات البهم، قد يقع لك منه الكلام المثبج والنظم المشوه، وقد تجد منه ما لا يتناسب ولا يتشابه ولا يتآلف ولا يتماثل، وقد قيل في وصف ما جرى هذا المجري: 

وشِعْرٍ كبَعْرِ الكبش فرَّق بينَه * لسانُ دعيٍّ في القريض دخيلِ"
.

يريد "أن بعر الكبش يقع متفرقاً غير مؤتلف ولا متجاور، وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيت في الشعر، تراها متَّفقة مُلساً ولينة المعاطف سهلة، وتراها مختلفة متباينة ومتنافية مستكرهة، تشق على اللسان وتكُدُّه،والأخرى تراها سهلة لينة ورطبة مواتية، سلِسةَ النظام خفيفة على اللسان، حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد"
.. كما قيل:

وبعضُ قريضِ القوم أولادُ علةٍ * يَكُدُّ لسانُ الناطقِ المتحفِّظِ

يقول: "إذا كان الشعر مستكرهاً،وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها مماثلاً لبعض، كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات، وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مَرضِياً موافقاً، كان على اللسان عند إنشاد ذلك مؤونة".. ويردف الجاحظ تعليقه السالف الذكر فيقول مستنبطاً: "وأجود الشعر ما رأيتَه متلاحم الأجزاء سهل المخارج، فتعلمُ بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداً، فهو يجري على اللسان كما يجري الدِّهان".

والحق أن إدراك مستوى التآخي الذي تكون به الكلمات لينة سهلة ورطبة سلسة، مما يدق حتى يلطف أحياناً على المتمرسين بهذا الشأن .. ومن هنا كان ما نوه إليه الجاحظ وأمثاله من الأدباء والنقاد في هذا الشأن محط اهتمام عبد القاهر، فقد بين في غير هذا الباب كيف تكون الكلمات كذلك، وجعل ذلك جزءاً من فكرته الأم في التعرف على مزايا الكلام،ومما قاله في هذا: "وهل نجد أحداً يقول: (هذه اللفظة فصيحة) إلا وهو يعتبر مكانها من النظم، وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها؟، وهل قالوا: (لفظة متمكنة ومقبولة)، وفي خلافه: (قلقة، ونابية، ومستكرهة)، إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن سوء الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما، وبالقَلَق والنُّبُوِّ عن سوء التلاؤم، وأن الأُولى لم تَلِق بالثانية في معناها، وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقاً للتالية في مؤداها"
.

ولا يعني هذا سوى أن "الإحساس بمزية التآخي بين الكلمات والرحم الجامع بينها بارز في تراث الشعراء والمتذوقين، فقد ذكروا الكلمة المتمكنة والكلمة القلقة النابية،وذكروا الشعر الذي لا قران له والذي له قران أي ترابط وتماسك، أنشد ابن الأعرابي – يعني في ذلك – : وبات يدرس شعراً لا قران له * قد كان ثقفه حولاً فما زادا"
 .. ومن المعلوم أن الشأن في الجمل مجتمعة كالشأن في كلمات كلٍّ.   

والغريب في الأمر أنه وعلى الرغم من انضباط عنوانات ومواطن باب (الفصل والوصل) وأمثلته على يد الخطيب والسعد ومن لف لفهما، وعلى الرغم من مرور القرون المتطاولة على دراسة ما نحن بصدده في هذا الباب من اختصاص الوصل بالواو والعطف بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب، على نحو ما اختاره وانتهجه البلاغيون بعد وضع الحدود والضوابط.

أقول: إنه على الرغم من كل هذا فقد بدا في عصرنا، ما يشبه الحنين إلى ما كان عليه الأقدمون بشأن التوسع في معاني الوصل وظهر ذلك واضحاً في بعض كتابات وعبارات أهل الاجتهاد من المحدثين المنشغلين في زماننا بعلوم البلاغة ومسالكها بعد أن أدركوا أن قصر البحث في باب الوصل على الواو والعطف بها بين لا محل له من الإعراب، فيه ما فيه من الظلم والغبن والجور، وبه ما به من المخاطر والعوائق والعقابيل.

ولعلنا نلمس وعورة هذا المسلك المتمثل في الخروج عما درج عليه البلاغيون وجعلوه قانوناً، ونستشعر تجشم الطريق في تخطيه، في عبارة الدكتور أبي موسى وهو يقول بعد أن ذكر تصور عبد القاهر في قصر باب الوصل على العطف بالواو وبين الجمل التي لا محل لها من الإعراب: "ومع دقة هذا التصور وسداده وانتظامه مع معطيات علم النحو، ونزوع الشيخ إلى أن يتكلم فيما لم يتكلم فيه غيره، إلا أن يكون شارحاً ما التبس أو محدداً ما اختلط، أقول – والكلام لأستاذنا – : مع هذا كله سوف نذهب في دراسة هذا الباب مذهباً آخر، فندخل فيه العطف وتركه في المفردات والجمل التي لها محل من الإعراب، والاستئناف الذي انتظم عندنا في صور ثلاث: الاستئناف البياني، الاستئناف بالواو والفاء، والاستئناف من غير واو ولا فاء، وهو المسمى (كمال الانقطاع)، وذلك كله لاعتبارات سوف تظهر في تناولنا إن شاء الله"
.. وقد كان تناوله الذي وعد به، والاعتبارات التي جهد واجتهد في إظهارها، أجلُّ من أن يوصف وأعظم من أن ينال منها.

وهكذا فعل غيره حين قال – وهو يشير إلى جهود جمهرة البلاغيين في دراسة باب (الفصل والوصل) – : "إن دراستهم التي اختَصَّت الواو من بين حروف العطف لتكون أداة الوصل قد فاتها الشيء الكثير من أسرار هذا الحرف الذي شغل النحاة والمفسرين والأصوليين أكثر مما شغل رجالات البلاغة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن دراسة العلاقات بين الجمل – كما استقرت في كتب البلاغة بشكلها الذي حدده عبد القاهر – قد ابتغت في المقام الأول وضع القواعد التي تحكم الخطأ والصواب في فصل الجمل ووصلها، ولم تكن بغرض استجلاء أسرار الوصل أو الفصل في النماذج الأدبية، فندرت لذلك الأمثلة والشواهد القرآنية، وهذا النادر كان هدف الاستشهاد به هو تصحيح القواعد لا بيان وجه البلاغة في إثبات (الواو) أو حذفها".

ويقول في إظهار هذه الحقيقة: "ولا أبالغ إذا قلت: إن هذه الدراسة قد وضعت في غيبة من القرآن الكريم، فهي لذلك لم تستطع أن تستوعب أسرار الوصل والفصل بين جمله وآياته، مما يجعلها دراسة تفيد في تعليم الناشئة والمتأدبين طرائق التعبير وترسم لهم معالم الصواب والخطأ في نظم الكلام، دون أن تفيد في استجلاء أسرار النظم القرآني وبلاغة الوصل والفصل فيه، لذلك كانت دراسات المفسرين – بحكم اقترابها من القرآن واستمداها منه – أكثر ثراء وأبعد أثراً في الوقوف على معاني (الواو) وأسرار العطف بها،وقد أثمرت هذه الدراسة حصيلة من وجوه البلاغة في إبراز العلاقات بين المعاني وتناسق الألفاظ والعبارات، كما أبرزت دور (الواو) في صنع هذا التناسق"
.

وراح يؤكد هذه الحقيقة عن قرب، بصنيع لفيفٍ من أقطاب البلاغة أنفسهم من أمثال السعد والطيبي والرازي والسيالكوتي، وذلك حين افتقدت "مصنفاتهم البلاغية الكثير من أسرار الجمال ولطائف اللمحات التي أثبتوها لـ (الواو) فصلاً ووصلاً في دراساتهم التي دارت حول القرآن"
.        

وعلى نحو ما سبق، فقد ارتضى هذا البحث لنفسه أن يسير على هدى السابقين والمفسرين في تناول ما يعرض له من آيات، ولا يقتصر على ما ذكره البلاغيون بشأن اختصار العطف بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب ولا الاكتفاء بمواضع الوصل في البلاغة العربية والتعليل لها بما عللوا. 

ثانياً: الواو لدى أهل اللغة والنحاة: 

الواو في معناها – على حد ما جاء في لسان العرب – حرف هجاء، وهي مؤلفة من (واو) و(ياء) و(واو)، وهي حرف مجهور، يكون أصلاً: نحو (وَرَلٍ) و(سَوْطٍ) و(دلوٍ) .. وبدلاً: مثل قولهم في (يملك أحد عشر)، و(يضرب أباه): (وحد عشر)، (يضرب وباه) .. وزائدة على ما سيأتي.

وفي أصلها، يحكى: (أوَّيْتُ واواً حسَنةً) أي: عملتها، وحكى ثعلب والكسائي: (وَوَّيْتُ)، فإذا صح قولهما جاز أن تكون الكلمة من واوين وياء، وجاز أن تكون من ثلاثة واوات.

ولـ (لواو) معانٍ واستعمالات عدة:

1) فهي في أصل معناها تطلق على البعير ذو السنام العظيم أو ذو السنمين، قال أبو ذؤيب الهزلي: 

وكم مجتد أغنية بعد فقره * فآب بواو جمَّة وسوام

والواو أيضاً: الضعيف من الرجال، كذا ذكره الخليل بن أحمد، وفي رواية له ذكرها ابن المظفر الرازي أنها تطلق ويراد بها الموت
 والواو – على ما ذكره الجوهري –: صوت ابن آوى.

2) وهي تكون للحال: كقولهم: (قمت وأصك وجهك)، أي قمت صاكاً وجهك، وكقولك: (قمت والناس قعود) يعني حال قعودهم، ويسمي البعض الداخلة على الاسمية بـ (واو الابتداء) .. ويرى الهروي أنها والحال كذلك تكون بمعنى (إذ)، ومنها قول الله تعالى: (يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم .. آل عمران/ 154)، قال سيبويه: "الواو هاهنا في موضع (إذ) أي: إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي في هذه الحال"
.

3) وقد تكون بمعنى (مع): لما بينهما من المناسبة، لأن (مع) للمصاحبة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بعثت أنا والساعةَ كهاتين) وأشار إلى السبابة والوسطى، وكما تقول: (استوى الماءُ والخشبةَ) و(سرت والنيلَ) .. وعامل النصب في المفعول معه هو (الواو) كما يرى عبد القاهر، وهو ضعيف لأن الواو لو كانت عاملة لاتصل بها الضمير في نحو (سرت وإياك)، والصحيح أن عامل النصب ما قبل الواو من فعل أو شبهه بواسطة الواو.

4) ومن استعمالاتها الواو التي تنصب ما بعدها بإضمار فعل كما في قولك: (ما أنت وزيداً) و(مالك وزيداً) تريد: ما أنت وملابسةُ زيد، ومالك تلابس زيداً .. أو بإضمار (أن) كما قولك: (لا يسعُني شيء ويضيقَ عنك) تريد: لا يجتمع أن يسعني شيء ويضيق عنك، فعامل النصب في مفعولها كسابقه، الفعل وشبهه.

5) ومنها الواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح، والعطف حقيقة للمصدر المنسبك، وشاهد ذلك قول ميسون بنت بجدل زوج معاوية – رضي الله عنه –:
ولُبْسُ عباءة وتقرَّ عيني   *   أحب إلي من لُبْسِ الشُفُوف

والنصب في (وتقرَّ) ـ بـ (أن) المضمرة، لتكون مع الفعل بعدها في تأويل المصدر، وبذا يتم التنسيق بين المعطوف عليه (لبس) والمعطوف فيكونا من المصدر الصريح.

6) ومنها واو الجمعية، وشرطها أن تكون في جواب نفي كقوله تعالى: (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين .. آل عمران/ 142)، أو طلب ويشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني، ومثال الأخير قوله تعالى: (يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين .. الأنعام/ 27).

7) ومنها واو الصرف عن جهة الأول، وهي المعطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها، كقوله: (لا تنه عن خلق وتأتي مثله)، إذ لا يصح إعادة (لا) لتقول مثلا: (ولا أن تأتي مثله)، ومنه قولك: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن).

8) ومنها الواوات التي تدخل في الأجوبة فتكون جواباً مع الجواب، ولو حذفت كان الجواب مكتفياً بنفسه، كقولك: (لما أتاني وأثبُ عليه)، تريد: وثبت عليه.    

9) وقد يقسم به، تقول: (والله لقد كان كذا)، وهو بدل من الباء وإنما أبدل منه لقربه منه في المخرج لكونهما من الشفتين وفي المعنى لكونه للجمع والباء للإلصاق، ولا يتجاوز الأسماء المظهرة، وإذا تكرر كما في (والتين والزيتون .. التين/ 1)، فالثانية للعطف وإلا لاحتاج كل من الاسمين إلى جواب.

10) ومنها الواو التي تسبق حرف الجر (رُبَّ) الكثير حذفها بعد (الواو) كما في قول امرئ القيس: (وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله)، فحذف (رب) وأبقى عمله.

11) ومنها ما تكون بمعنى الباء كقولك: (ما أنت وبلادك؟) والمعنى: متى عهدك ببلادك؟.

12) ومنها واو الوقت كقولك: (اعمل وأنت صحيح)، أي في وقت صحتك.

13) وقد تكون الواو ضمير جماعة المذكر، وتكون في الأفعال كما في: (فعلوا ويفعلون وافعلوا) ونحوه قولهم: (ضربوني قومك) يعني على لغة (أكلوني البراغيث)، وقوله تعالى في حق غير العاقل: (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم .. النمل/ 18) .. وفي الأسماء كما في: (المسلون والصالحون)، وتسمى واو الجمع.

14) وقد تكون الواو زائدة وهي التي لو لم يُجئ بها لكان الكلام تاماً فلما جِيء بها أفادت التأكيد كقولك: (ما رأيت أحداً إلا وعليه ثياب حسنة)، أو مقحمة وهي التي على نية السقوط، قال الأصمعي: "قلت لأبي عمرو وقولهم (ربنا ولك الحمد)، فقال: يقول الرجل للرجل: (بعني هذا الثوب)، فيقول: (وهو لك)، وأظنه أراد هو لك" .. وزعموا أن منه ما جاء في جواب (لما) و(حتى) كما في قوله تعالى: (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه .. يوسف/ 15)، وقوله: (حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها .. الزمر/ 73)
.

15) وذكر صاحب التهذيب من استعمالات الواو، أنها تأتي للاستنكار، كما إذا قلت: (جاءني الحسن)، فيقول المستنكر: (آلحسنوه).

16) ومنها واو الصلة في القوافي، كقوله: (قف بالديار التي لم يَعْفُها القِدَمُو)،  فوصلت ضمة الميم بواو تم بها وزن البيت.

17) ومنها واو الإشباع مثل قولهم: البرقوع، وحكي عن الفراء: (أنظُورُ)، في موضع (أنظر).

18) ومنها واو التعايي كقولك: (هذا عمْرُو) فيستمد، ثم يقول: (منطلقٌ)، ويسمونها واو التذكُّر، لكون القائل حين ينسى (زيد) من قوله: (يقوم زيد) ولا يريد قطع الكلام، يمد صوته في الفعل ليتذكر فيقول: (يقومو).

19) ومنها مد الاسم بالنداء مثل: (أيا قُورْطُ)، يريد قرطاً.

20) ومنها الواو المحولة نحوُ: (طوبى)، أصلها: (طُيبَى) فقلبت الواو ياء لانضمام الطاء قبلها، وهي من طاب يطيب.

21) ومنها واو الموقنين والموسرين، أصلها المُيقنين من أيقنت والمُيسِرينَ من أيسرتُ.

22) ومنها واو الجزم المرسل مثل قوله تعالى: (ولتعلن علواً كبيراً .. الإسراء/ )، فأسقط الواو لالتقاء الساكنين، لأن قبلها ضمة تخلُفُها.

23) و(واو) الجزم المنبسطُ يعني التي لم تسقط هي ولا حركتها، كقوله تعالى: (لتبلوُن في أموالكم .. آل عمران/186).

24) ومنها واو الأبنية مثل: (الجورب)، و(التورب) للتراب، والجدول والحشور وما أشبهها.

25) ومنها واو الهمز في الخط كقولك: (هذه شاؤك ونساؤك)، وفي اللفظ كقولك: (حمراوان وسوداوان).

26) ومنها واو النداء كقولك: (وازيد)، وواو الندبة كقول النادبة: (وازيداه).

27) ومنها واو النسبة، روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: ينسب إلى أخ (أخوي) وإلى أب (أبوي) وإلى ربا (ربوي).

28) ومنها الواو الدائمة، وهي كل واو تلابس الجزاء ومعناها الدوام، كقولك: (زرني وأزورَك وأزورُك)، بالنصب على المجازاة، وبالرفع على معنى: زيارتك عليّ واجبة.

29) ومنها الواو الفارقة، وهي كل واو دخلت في أحد الحرفين المشتبهين ليُفْرَق بينه وبين المُشْبِهِ له في الخط، مثل واو (أولئك) و(أولو) و(عمرو)، فقد زيدت الواو للتفرقة بين ما ذكر وبين ما شاكله في الصورة مثل (إليك)، و(إلى)، و( عمر).

30) ومنها ما تكون بمعنى (أو) سواء أكانت للتقسيم كقول النحاة: الكلمة اسم وفعل وحرف، أو للإباحة مثل: (جالس الحسن وابن سيرين)، أو للتخيير كقول كثير عزة: 

وقالوا: نأَتْ فاختر لها الصبر والبكا   *   فقلت: البكا أشفى إذاً لغليلي.

31) ومنها واو الثمانية: التي تأتي مع العدد ثمانية كما في قوله تعالى: (وثامنهم كلبهم .. الكهف/ 22)، وتأتي بعد سبعة أوصاف كما في قوله: (التائبون العابدون.. الآية 112 من سورة التوبة)، وقوله: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً .. التحريم/ 5)، والعرب تدخل الواو بعد السبعة إيذاناً بتمام العدد لكونها عندهم بمثابة العقد التام أو العشرة عندنا، ومن ثم فهم يأتون بها لدلالة على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.  

32) ومنها الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها وإفادتها أن اتصافه بها أمر ثابت، كما في قوله تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم .. البقرة/ 216)، وقوله: (أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها .. البقرة/ 259) فالواو جاءت رابطاً زائداً بعد نكرة، والأصل فيها أن تأتي لتربط جملة الحال بالمعرفة قبلها. 

33) ومنها الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها، كما في قوله تعالى على قراءة قنبل: (وإليه النشور. وأمنتم .. من سورة الملك/ 15، 16)
.

34) ومنها واو (ولاسيما) كما في قولك: (أحب الفاكهة ولاسيما الرمان)، يعني وفي المقدمة منها والقمة: الرمان .. يقول الأشموني: "جرت عادة النحويين أن يذكروا (لاسيما) مع أدوات الاستثناء، مع أن الذي بعدها منبه - على أولويته – لما قبلها"
، لذا أنكر السيوطي وكثيرون كونها أداة استثناء، واستدلوا على قولهم بدخول الواو عليها دون سائر أدوات الاستثناء
.

35) ومنها واو الاستئناف وتسمى واو القطع والابتداء، وهي التي يستأنف بها ما بعدها، كقوله تعالى: (ليُبَينَ لكم ونُقِرُّ في الأرحام .. الحج/ 5)، برفع (ونقرُّ)، ومثله: (ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده .. الأنعام/ 2)، وقوله: (وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعلُ الرجس على الذين لا يعقلون .. يونس/ 100).

36) ثم هي – وهذا أصل أقسامها وأكثرها – من حروف العطف: تجمع الشيئين ولا تدل على الترتيب، فتعطف الشيء على مصاحبه كقوله تعالى: (فأنجيناه وأصحاب السفينة .. العنكبوت/ 15)، وعلى سابقه كقوله: (ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم .. الحديد/ 26)، وعلى لاحقه – أعني على عكس الترتيب – كقوله: (كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك .. الشورى/ 3)، فهي لمطلق الجمع أو – على حد قول ابن هشام – للجمع بلا قيد.. ويدخل عليها ألف الاستفهام كقوله تعالى، (أوَ عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل.. الأعراف/ 63)
.
والاستعمالان الأخيران هما محل هذه الدراسة، مع ملاحظة خصوصية ودقيقة التعرف على نقطة البحث، وهي: معرفة ما يفيده الوقوف في آي التنزيل على الواو وتاليها في حال جعلها عاطفة، وكذا ما يفيده حملها وما وليها على الاستئناف والوقوف – من ثم – على ما قبلهما، من ثراء واتساع في المعنى.. وكذا معرفة أثر السياق في توجيه الوقفان
 إذا تعانقا، بأن اجتمعا في محل واحد بحيث لا يصح للقارئ أن يقف على كل منهما، بل إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر لئلا يختل المعنى، وذلك فيما أسميتُه بـ:

37) واو المعانقة، وهو التي يسوغ الوقوف عليها مع ما وليها على العطف على ما قبلها، على نحو ما يسوغ أيضاً البدء بها مع ما وليها على الاستئناف والوقوف على ما قبلهما، مع صحة المعنى في الحالين حسب ما تمليه سياقات الكلام ومقامات الأحوال.. وإنما يستلزم تحقيق الغرض المرام من هذا البحث، أن أجتزئ من بستان حدائق ما صح حمله على العطف والاستئناف، ما ساغ حمل المعنى فيه عليهما، بحيث لو وقف على أيهما لا يوقف على الثاني. 

ثالثاً: الواو لدى علماء الوقوف والقراءات: 
وعلى نحو ما كانت الواو محل عناية من سبق من أهل العلم، فلقد كانت كذلك لدى أهل التجويد والقراءات، وظهر هذا في تأملاتهم وفي تطبيقاتهم وتحليلاتهم لما جاء من ذلك في آي الذكر الحكيم .. وقد مر بنا في دراسة سابقة
 كيف أوقفتهم الآية الكريمة: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.. آل عمران/ 7)، وجعلتهم يتأملون بشغف حال الواو في قوله: (والراسخون) فما بين قائل فيها بالاستئناف وبأن الوقف حينذاك على (إلا الله) تام كنافع ويعقوب والأخفش والفراء على نحو ما كان عليه جمهور السلف ومنهم ابن عمر وعائشة وابن مسعود وأُبيّ وابن عباس في أصح رواياته وعروة بن الزبير والحسن والضحاك وأبي الشعثاء وأبي نهيك وكذا مالك وعمر بن عبد العزيز والكاساني وأبي حاتم والخطابي والطبري والرازي وجمهور الحنفية وغيرهم ممن لا يرون تأويل المتشابه جائزاً.
والوجه في ذلك عندهم يَمْثُل في الإشادة بقوة إيمان الراسخين والإشعار بمدى انقيادهم المطلق وتسليمهم الذي لا يتطرق إليه أدنى شك بما جعله الله محط اختبار لهم، وبيان أنهم الذين ثبتوا على الحق ولم يتهادوا في مزالق الأقدام ومداحض الأفهام، إذ لو كان طلب تأويل المتشابه جائزاً – الأمر الذي يتطلبه العطف – لمَا ذمه الله في قوله: (فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)، ولمَا مدح الراسخين في العلم بقولهم: (آمنا به كل من عند ربنا)، لأنهم لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لمَا كان في الإيمان به مزيد مدح لهم، ولمَا كان تخصيصهم بالتسليم به وجه قوي.

وما بين قائل فيها بالعطف والوقف حينذاك على قوله: (في العلم) كابن عباس في رواية عنه ومجاهد والربيع بن سليمان ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد والشافعية وابن فورك والزمخشري والشيخ أحمد القرطبي وابن عطية والنووي في شرح مسلم وابن الحاجب وتبعهم كثير ممن يرون جواز تأويل المتشابه وأنهم مع علمهم به يقولون (آمنا به كل من عند ربنا).

والوجه في ذلك عندهم: الإعلاء من شأن الذين أوتوا العلم، والكشف عما لهم من مكانة رفيعة عند الله ومن درجة عالية في الدنيا والآخرة، وما ذلك إلا لأنه سبحانه أثبت لهم في العلم فضيلة مع وصفهم بالرسوخ الذي يعني المعرفة بتصاريف الكلام وموارد الأحكام، وفي ذلك إيذان بأن لهم مزية في فهم المتشابه، إذ أن المحكم يستوي في علمه جميع من يفهم الكلام، ولو كانوا يجهلونه لما كان في قيد (الراسخون في العلم) فائدة تذكر ولما استحقوا مدحه، إذ من غير المعقول أن يمدحهم وهم جهال، بل لو كان الأمر كذلك لكان في القرآن من الخطاب للمؤمنين ما لا يفهم، ويبعد أن يخاطب الله عباده بما لا يعقلونه، لأنه القائل وقوله الحق: (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون.. يوسف/ 2).

ومما يؤيد مقولة القائلين بالوقف على قوله: (والراسخون في العلم) ويؤكدها، مدحه سبحانه لهم بالتذكر، إذ ذلك مشعر في هذا المقام بأن لهم الحظ الأوفر من معرفة ذلك المتشابه، ولو أريد بيان حظ الراسخين وجعله مقابلاً لبيان حظ الزائغين – على حد ما ذكر مخالفوهم في الرأي – لكان المناسب أن يقال: (وأما الراسخون فيقولون)، لكن إرادة التفصيل غير مرادة البتة، ويقوي من عدم إرادته ويعضد من عدم القصد إليه، ما ثبت في الصحيح من أنه ( دعا لابن عباس بتعلم تأويله فقال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)، ولو كان التأويل مما لا يعلمه إلا الله تعالى لما كان لدعائه ( معنى، بل ولما صح له رضي الله عنه لأن يقول عن نفسه: (أنا ممن يعلم تأويله).
وما بين قائل فيها بالمراقبة وإساغة حملها على العطف أو الاستئناف كابن الجزري في كتابه النشر، وأبو القاسم النويري في شرح (طيبة النشر)، والسيوطي في (الإتقان)، والشيخ محمد مكي نصر في (نهاية القول المفيد).
الأمر الذي انعكس أثره على طبعات المصاحف التي تم الرجوع إليها حيث وضع في جلها من العلامات ما يدل على لزوم الوقف على الجلالة
، على الرغم من أن ما استدل به الفريق الثاني لا يقل – في قوة حجته – عما استدل به الفريق الأول.. ولعل السر في ذلك يرجع إلى عدم قناعة القائمين على طبعات المصاحف بما استدل به الأخير، ذلك أن قولهم بأن لو لم يعلم الراسخون ما تشابه منه لكان في القرآن من الخطاب للمؤمنين ما لا يفهم.. فيه نظر، لأن تركهم لطلب علم ما لم يأذن به الله ولا جعل لخلقه إلى علمه سبيلاً، هو من رسوخهم إذ الرسوخ في لغة العرب يعني الثبوت، كما أن الوجه في مدح الراسخين بالتذكر ليس لأن لهم حظاً في معرفته بل لأنهم اتعظوا فخالفوا هواهم ووقفوا عند ما حد لهم مولاهم ولم يسلكوا مسلك الزائغين، ويمكن – على بُعد – أن يراد بالتذكر الانتفاع مجازاً.

والمسألة بهذا التبست فيها الطرائق، ولا يسعنا أن نجزم بطريقة هي أسلم ولا أضمن عاقبة من طريقة الجمع بين الرأيين ما أمكن، وهو ممكن لو قيل بعدم انحصار الكتاب في المحكم والمتشابه – على ما هو مقتضى ظاهر الآية – الأمر الذي يرجح من كفة القول بأن (وما يعلم تأويله إلا الله)، يراقب قوله: (والراسخون في العلم)، وتفصيل ذلك تم في بحثنا (من بلاغة الوقف في القرآن)، فليرجع إليه.
والذي تجدر الإشارة إليه أن علماء الوقوف حين عرضوا لمواضع الفصل والوصل بين الجمل راقهم – على ما هو المتضح من معالجالتهم – ما درج عليه أهل التفسير، ويمكنني تقرير أنهم استطاعوا وبمقدرة فائقة أن يوظفوا قواعد البلاغيين في هذا الباب وأن يتوسعوا في حروفه وأسراره بحيث جاء حديثهم عنه شاملاً لألفاظ جمل القرآن وضافياً لمعانيها .. ولك أن تتلمس ذلك في قول بعضهم وهو يعرض لقول الله تعالى: (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون .. آل عمران/ 79)، إذ يقول: 
"لا وقف من قوله: (ما كان لبشر) إلى (تدرسون)، فلا يوقف على (النبوة) لاتساق ما بعده على ما قبله لأن ما بعده جملة سيقت توكيداً للنفي السابق، أي: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ولا له أن يقول، كما تقول: (ما كان لزيد قيام ولا قعود) على انتفاء كل منهما، فهي مؤكدة للجملة الأولى، والجملة وإن كانت في اللفظ منفصلة فهي في المعنى متصلة، إذ شرط عطف الجملة على الجملة أن يكون بينهما مناسبة بجهة جامعة نحو: (زيد يكتب ويشعر)"
.

فهذا حديث عن الجهة – وهو ما يسمى لدى البلاغيين بالجامع – سبقه حديث عن التوكيد يرى هو – خلاف ما يراه البلاغيون – أنه غير موجب للفصل بين الجمل .. وذاك حديث عن العطف بالحرف (ثم) الذي لم ينل نصيبه في حديث البلاغيين عن الفصل والوصل .. وتلك أمثلة تكاد تكون هي عينها التي استشهد بها ولها أهل البلاغة.. والنماذج من هذا القبيل لدى أهل الوقوف أكثر من أن تحصى، وما ذكر يكفي للوصول إلى المقصود ولحصوله.       
وبعد هذا الإطلالة التي لا بد منها ولا غناء ولا محيد عنها، آن لنا أن نلج بمبحثينا التاليين في موضوع ونقطة حوارنا، لنتعرف بصورة أتم وأقرب على أثر حمل (واو المعانقة) على العطف أو الاستئناف في إثراء المعنى واتساعه، ولنبدأ بالكلام عن واو المعانقة السائغ حملها على العطف أو الاستئناف فيما لا تمس الحاجة فيه إلى تقدير محذوف، لنثني بعده بما تمس الحاجة فيه إلى تقدير محذوف، لنتعرف حينذاك على المقامات التي يجمل أن تندرج تحت كلٍّ.
المبحث الثاني

واو المعانقة في سياقات الإشارة والاعتراض وأجوبة الترجي والأمر والنهي والقسم 

والمقدر حركاته، والجمل المتوافقة والمتغايرة

أولاً: واو المعانقة في سياقات الإشارة والاعتراض وأجوبة الترجي والأمر والنهي والقسم 

1- واو المعانقة السائغ حملها على العطف أو الاستئناف في سياقات (الإشارة) و(الاعتراض):

في قول الله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق * ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه .. الحج/ 29،30)، وكذا قوله: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق * ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .. الحج/ 30: 32)، تقرير لعظم ما حرم الله على عباده وعظم ما أمرهم به بطريق المخالفة، فقد جيء بـ (ذلك) في الموضع الأول للإشادة والإشارة إلى عظم ما أمر به تعالى من الطاعات، ثم لبيان خطر ارتكاب ما نهى سبحانه عنه من فعل الموبقات أيضاً.. والمعنى – على ما ذكر الحافظ ابن كثير – : 
"هذا، الذي أمرنا به من الطاعات وما لفاعليها من الثواب الجزيل .. ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه .. فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل، فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل، كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات"
،أو هو على حد ما ذكر الطبري: "هذا الذي أمر به من قضاء التفث – مناسك الحج أو إزالة الدرن – والوفاء بالنذور والطواف بالبيت العتيق، هو الفرض الواجب عليكم يا أيها الناس في حجكم .. ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيماً منه لحدود الله أن يواقعها وحرمة أن يستحلها فهو خير له عند ربه في الأخرة"
.
كذا جيء بالإشارة البعيدة في الموضع الثاني لتقرير ما سلف لكن بطريق مخالف، حيث أعقب نهيهم عن عبادة الأوثان ببيان تقوى قلوب من يعظم شعائر الله من نحو تعظيم الهدايا والبدن بتعظيم استسمانها واستحسانها واستعظامها على ما جاء في صحيح البخاري عن أبي أمامة عن سهل: (كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون)، وعلى ما ورد عن عمر من أنه أهدى نجيبة طلبت منه، بثلاثمائة دينار، وما ورد عن ابن عمر من أنه كان يسوق البدن مجللة بالقباطي فيتصدق بلحومها وبجلالها، وعليه يكون المعنى في الآية: "هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس وأمرتكم به من اجتناب الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور حنفاء لله، وتعظيم شعائر الله وهو استحسان البدن واستسمانها وأداء مناسك الحج على ما أمر الله جل ثناؤه، من تقوى قلوبكم"
.
= والأمر على النحو السالف الذكر يعني ارتباط الإشارة بما قبلها معنى .. وعليه يكون الوقف على الإشارة كاف، لما بينها – على التقديرات السابقة – وبين ما قبلها، من تعلق معنوي
 .. كما يعني من جهة ثانية جواز ارتباط الإشارة بما بعدها من جملة الشرط
، لكونهما – أعني الإشارة وما بعدها – بالنظر لما بينهما من تعلق معنوي، كالكلام الواحد.. وعليه يكون الوقف على جواب الشرط، ويكون الواو على هذا الوجه عاطفة
.
وفي معنى ما سبق وما ألمع إليه الطبري وابن كثير وفي تقرير ما ذكرتُ، يقول البقاعي: "لما كان التقدير – يعني في (ذلك) وما قبلها –: فمن فعله سعد ومن انتهك شيئاً منه شقي، عطف عليه قوله: (ومن يعظم حرمات الله فهو) أي التعظيم الحامل له على امتثال الأمر فيها على وجهه واجتناب المنهي عنه كالطواف عريانا والذبح بذكر اسم غير الله، (خير له عند ربه) الذي أسدى إليه كل ما هو فيه من النعم، فوجب عليه شكره فإن ذلك يدل على تقوى قلبه، لأن تعظيمها من تقوى القلوب .. وانتهاكها شر عليه عند ربه"
، وكذا هو الحال عنده مع قوله: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).. وما أفاده البقاعي هنا إنما يمثل في الحقيقة أحد وجهي توجيه الإشارة في الموضعين، وأما الآخر فيمثله الوقف على (ذلك) واستئناف ما بعده. 
وباستقصاء ما ذكره وذهب إليه المعربون والمفسرون وأهل الوقوف يتكشف أن جلهم يميل إلى جعل التقدير مع (ذلك) في الموضعين: (ذلك ذكر) أو (بيان)، أو (ذلك حكم الله) أو (أمره) أو (شرعه) أو (ذلك الأمر المفروض) أو نحو ذلك، يعني بجعل الإشارة مبتدأ لخبر محذوف .. أو (فرضكم ذلك)، أو (الواجب في حقكم ذلك)، أي الذي بينته لكم من الواجبات في الآيات السالفة، أو (الأمر – أو – الشأن ذلك)، أي الذي ذكرته لكم في سابق الآيات، فتكون الإشارة خبراً لمبتدأ محذوف .. أو (امتثلوا) أو (الزموا) أو (احفظوا) أو (اتبعوا ذلك)
، وهذا التقديرات في الحقيقة لا تعكس حقيقة ولا وجاهة البدء بـ (ذلك) أو الوقف عليها، وإنما يتعلق ذلك بالأساس باستنباط دلائل ومرادات الآي وبتعدد معانيها التي يمكن أن يؤديه السياق الواحد والكلام الواحد بما يصب في دائرة اتساع المعنى ليحمل غير ما وجه وغير ما تأويل.

وإذا كان أهل التأويل قد أوقفونا فيما مر على وجه اتصال اسم الإشارة بما قبلها وما بعدها وأوضحوا كيف كان ارتباط المعاني بعضها ببعض .. فإن لبعضهم في دلالة الإشارة على المراد منها وجهاً آخر يبدو واضحاً في عبارة الكشاف، إذ يرى صاحبه أن: "(ذلك) خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر والشأن ذلك، كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني، ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: (هذا، وقد كان كذا)"
، "فأنت ترى – وابتناء على هذا التقدير وما كان على شاكلته – أن تمام المعنى
 بالوقف على (ذلك)"
 ، على الرغم من أن البقاعي – على سبيل المثال – وقد عد الإشارة على نحو ما عدها الزمخشري، خبراً لمبتدأ محذوف، إلا أنه يقول في تفسيره لآية (ذلك ومن يعظم شعائر الله): "الأمر العظيم الكبير (ذلك)، فمن راعاه فاز ومن حاد عنه خاب، ثم عطف عليه ما هو أعم من هذا المقدر فقال: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)"
 بما تعني عبارته ارتباط معنى الإشارة بما بعدها .. وشتان – وهذا من اللافت للنظر في استنطاق المعاني وحملها في الموضعين على غير ما وجه – بين من راعى اتصال المعاني فاستلزم كلامه اتصال جملة الإشارة بما بعدها، والقول – من ثم – بأن الواو عاطفة، وبين من لم يرعها لاعتبارات بلاغية سيأتي ذكر بعضها فعدها لأجل ذلك استئنافية.
كما ترى أن دقة النظم في الآية الكريمة وحق السياق – حسب عبارة الكشاف وما جاء على شاكلتها – يقضيان بجعل الواو للاستئناف، وأن يكون الوقف على (ذلك) من قبيل الوقف التام وهو الذي يستلزم جعل الوقف على الإشارة أولى لعدم تعلق ما بعدها بها لا معنى – على النحو الذي ارتآه الحافظ – ولا لفظاً .. وقد نص الأشموني على بعض هذه التقديرات كما صرح بجواز الوقف على الإشارة وإن ساقه بلفظ التمريض ولم ينص على درجته، إذ يقول: "وقيل الوقف على (ذلك) بجعل (ذلك) مبتدأ حذف خبره، أو خبر مبتدأ محذوف: أي (ذلك لازم لكم)، أو (الأمر ذلك)، أو (الزموا ذلك الأمر الذي وصفناه)، ثم تبتدئ: (ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه)"، ويقول في حق (ذلك) الثانية: "وقيل الوقف على (ذلك) إشارة إلى اجتناب الرجس والزور"
.

كما أغرب الشيخ محمود خليل الحصري – رحمه الله – حين جعل الوقف مع هذه التقديرات من قبيل الوقف الكافي وجعل الواو – بالتالي – للاستئناف، إذ يقول: "وعلى هذه الأعاريب الثلاثة – يعني القائلة بأن الإشارة مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف أو مفعول لفعل محذوف – ينتفي الارتباط اللفظي بين (ذلك) وبين الجملة بعده وهي: (ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه)، لأن هذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، وبناء على ما ذكر يكون الوقف على (ذلك كافياً"أ.هـ 
 .. ويدرك المتبصر للطائف النظم الكريم مدى الفرق ودرجة التعلق بين ما قدره صاحب التفسير العظيم – الحافظ ابن كثير – من معنى، وبين سائر التقديرات الأخر.   

ويفاد مما سبق أنه على التقديرات السابقة نفسها وبالنظر لما بين الإشارة وما بعدها من تعلق لفظي، لا يحسن الوقوف عليها ولا الابتداء بما بعدها وإنما يكون الوقف على جواب الشرط، لكون الواو مع هذه الخصيصة للعطف، ولا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه .. وأن من علماء الوقوف من ذكر أن ضمن ما يجوز على وجه، الوقوف على (ذلك) وحمل الواو على الاستئناف .. حتى عد بعضهم
 ذلك الوقوف كاف كما هو الحال بين الإشارة وما قبلها، وأنه على كلامهم تكون الواو حينذاك للاستئناف.

ويعني كلامهم أن "ضمير (فهو) عائد إلى التعظيم المأخوذ من فعل (ومن يعظم حرمات الله)، والكلام موجه إلى المسلمين تنبيهاً لهم على أن تلك الحرمات لم يعطل الإسلام حرمتها، فيكون الانتقال من غرض إلى غرض ومن مخاطب إلى آخر، فإن المسلمين كانوا يعتمرون ويحجون قبل إيجاب الحج عليهم، يعني قبل فتح مكة"
، وتلك هي عبارة الزمخشري، ويقال مثلها في الموضع الثاني فيكون الغرض من مجيء اسم الإشارة في الموضعين وما جاء على شاكلتهما، الفصل بين وجهين من كلام واحد، والقصد إلى التنبيه على الاهتمام بما سيذكر بعده.

وعلى القول بإساغة عطف ما بعد الإشارة على ما قبلها وعدِّه من باب عطف الجمل، يكون الوقف على (ذلك) من قبيل الوقف الحسن لما بين المعطوف والمعطـوف عليه من تعلق لفظي .. وقد أكد على إساغة هذا العطف وذاك التعلق عبارة الطاهر ابن عاشور حين ذكر أن جملة: (ومن يعظم حرمت الله .. إلخ) جاءت "عطفاً على جملة: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود)"، وعلى جملة: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق .. الحج/ 26، 27)، يريد أنه من قبيل "عطف الغرض على الغرض، وهو انتقال إلى بيان ما يجب الحفاظ عليه من الحنيفية والتنبيه على أن الإسلام بني على أساسها"
، وهو كما يقَدِّم الكاتب جملة من كتابه في بعض الأغراض، فإذا أراد الخوض في غرض آخر قال: (هذا وقد كان كذا وكذا)، ويتعين – والحال هكذا – أن تكون الواو في الآيتين للعطف .. غير أن دائرة الحسن في الوقف على (ذلك) فيهما تتسع لتشمل فيما تشمل رؤوس الآي (الركع السجود) و(عميق).. والشأن في الآية الثانية هو على هذا النحو، فهو تكرير لنظيره السابق.

والحق أن ذلك كله – حتى على القول بارتباط الإشارة بما قبلها لما بينهما من تعلق معنوي – لا يمنع من القول بإساغة الوقوف على رأسي الآيتين بل واستحباب ذلك وفاء بحق السياق، سواء على القول بأن الواو التالية للإشارة عاطفة لجملة الجواب فيكون الوصل بينهما للتعلق اللفظي، أو على القول بأنها استئنافية مستلزمة للبدء بما بعدها، لكون الوقوف على رؤوس الآي سنة متبعة.
وسواء قُدرت (ذلك) على الوقف واعتبار الاستئناف في الواو بعدها أو على الاتصال واعتبار الواو عاطفة، فاسم الإشارة – على ما هو متضح – هو على تقدير جملة، لكون ما بعدها غيرَ صالح لوقوعه خبراً عن اسم الإشارة .. وهو – على أي – من أساليب الاقتضاب في الانتقال من غرض إلى غرض، والمشهور في هذا الاستعمال، لفظ (هذا) كما في قوله تعالى: (هذا وإن للطاغين لشر مئاب.. ص/ 55)، وقول زهير – وقد تقدم له وصف هرم بن سنان بالكرم والشجاعة –: 
هذا، وليس كمن يعيا بخطبته * وسط الندى إذا ما قائل نطقا
لكن أوثر في الآيتين اسم الإشارة البعيد للدلالة على بعد المنزلة كناية عن تعظيم مضمون ما قبله
.
ومحصلة ما سبق أن الواو في قوله: (ومن يعظم حرمات الله)، وفي قوله: (ومن يعظم شعائر الله)، إنما يجمل جعلها عاطفة إذا روعي معها تعلق الإشارة فيهما بما قبلها، أو تعلق ما بعدها فيهما بما قبلها، كما يجمل أن تكون مستأنفة إذا بدا للمتدبر للسياق إيثار انفصالها في الموضعين عما بعدها .. وإلى أي من هذه الوجوه الثلاثة تميل تكون الوجهة، ويكون الثراء في المعنى والاتساع في حمله على غير ما وجه. 

هذا، وإنما أطلقت الشعيرة في الآية الثانية على بدنة الهدي – كما مر بنا وعلى ما ذهب إليه ابن عباس ومجاهد وجماعة – أخذاً من قول الله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله .. الحج/ 36)، ولأنهم كانوا يجعلون فيها شعاراً وعلامة تعرف من خلالها أنها التي خُصَّت للتضحية بها أو لبلوغ الكعبة، بأن يطعنوا في جلد جانبها الأول طعناً حتى يسيل منها الدم فتكون علامة على أنها نذرت للأضحية أو للهدي، وإنما كان سر تعظيم البدن ونكتة صلته بتقوى القلوب من جهة "أن أصل شراء البدن ربما يحمل على فعل ما لا بد منه فلا يدل على الإخلاص، فإذا عظمها مع حصول الإجزاء بما دونه فلا يظهر له عمل إلا تعظيم الشرع، وهو من تقوى القلوب"
 .. ويقتضي هذا أن تكون جملة (ومن يعظم شعائر الله) معطوفة على جملة (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام .. الحج/ 28)، تخصيصاً لها بالذكر بعد ذكر الحرمات، ووفاء بحق السياق.
بيد أن المتأمل لمضمون الثانية تلك وهي جملة: (ومن يعظم شعائر الله .. الآية) بوسعه أن يدرك أنه أخص من مضمون جملة: (ومن يعظم حرمات الله .. الآية)، ذلك أن الأخيرة تكاثرت حول معانيها الأقوال، فمن قائل: إنها كل ما يحترم شرعاً وأن المراد بها  جميع التكليفات من مناسك الحج وغيرها، وتعظيمها بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه، ومن قائل – وهو ابن عباس رضي الله عنهما – أن المراد بها جميع المناهي في الحج وتعظيمها ألا يحوم حولها، ومن قائل هي خمس: المشعر الحرام، والمسجد الحرام، والبيت الحرام، والشهر الحرام، والمحرم حتى يحل .. كما يدل على عموم الحرمات اندراج كل ما أشعر الله الناس به وقرره وشهره وجعله معلماً من معالم الحج، ويدخل في ذلك من غير ما ذكر: عرفة والصفا والمروة وكل ما أمر الله بزيارته أو بفعله إبان ذلك من مناسك .. والنكتة في ذكر الأخص بعد الأعم والوجه فيه، هو الاهتمام بذلك الأخص أو جعله بمعنى مُشعَرٍ بها من قِبَلِ الرائي بما لا يتنافي مع الإخلاص وتقوى القلوب
.                                                                 
= وعلى شاكلة سابقه في الأعاريب الثلاثة ودوران (الواو) بعد الإشارة بين العطف والاستئناف، جاء قوله تعالى: (ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله .. الحج/ 60)، وقد نزل "في سرية من الصحابة لقوا جمعاً من المشركين في شهر محرم فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوهم في الشهر الحرام، فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم، فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله عليهم"
وقيل نزل "في قوم من المشركين مثَّلوا بقوم من المسلمين، قتلوهم يوم أحد فعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله"
 .. وكذا قوله: (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض .. محمد/ 4)، وقد نزل بعد وقعة بدر وإبَّان عتاب الله للمؤمنين على التقليل من قتل كفار قريش يومئذ والاستكثار من أخذ أسراهم رجاء أن يأخذوا منهم الفداء
.

والمعنى في الموضع الأول من السابق ذكرهما على الوقف على (ذلك) والاستئناف بالواو: (ذلك، جزاء المهاجرين) يعني المتقدم ذكرهم في قول الله تعالى: (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وإن الله لهو خير الرازقين* ليدخلنهم مدخلاً يرضونه وإن الله لعليم حليم .. الحج/ 58، 59)، يعني بجعل الإشارة مبتدأ لخبر محذوف .. أو (جزاء المهاجرين، الذي أخبرتكم به وهو أنه تعالى يرزقهم رزقاً حسناً)، أو (الأمر والشأن ذلك الذي أنبأتكم عنه وهو جزاء المهاجرين)، يعني بجعلها خبراً لمبتدأ محذوف .. أو (اعلموا ذلك الذي بينته لكم من جزائهم لتعملوا مثل عملهم فتظفروا بمثل جزائهم)، يعني بجعلها مفعولاً لفعل محذوف.

وكلها معان تُقرر – حسب ما يمليه السياق على هذه التقديرات – التعلق المعنوي بين الإشارة وما قبلها، وتقطعه معنى ولفظاً بينها وبين قوله بعدها: (ومن عاقب .. الآية)، وعليه تكون الجملة الأخيرة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، ويكون الوقف على (ذلك) كافياً
 .. ولا يبعد أن يكون وقفاً على التمام على ما أفهمته عبارة بعضهم
ولا غضاضة في أن يكون نوع الوقف هذا أو ذاك "لأن جنس التام والكافي جميعه كذلك"
. 
وإنما ساغ هذا وذاك بلاغة لأن اسم الإشارة هنا إنما جاء "للفصل بين الكلامين لفتاً لأذهان السامعين إلى ما سيجيء من الكلام ولأن ما بعده – على ما سبق تقريره – غير صالح لأن يكون خبراً عن الإشارة"
، يقول العكبري: "قوله تعالى: (ذلك)، أي الأمر ذلك وما بعده مستأنف"
.

وعلى جعل الواو بعد الإشارة عاطفة يكون النسق الكريم من قبيل عطف الغرض على الغرض، ذلك أنه تعالى لما ذكر الآيات التي فيها الإذن للمظلومين في قتال الظالمين، وكان الغرض من سياق النظم القرآني هنا التهيئة للجهاد والوعد بالنصر الذي أشير إليه سابقاً في قوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) .. إلى قوله: (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ..الحج/ 40)، وكان العقاب بالمثل وبما هو مستحَقٌ أمراً خفياً لا يكاد يوقف عليه فكان ربما وقعت المجاوزة خطأ فظن عدم النصرة لذلك .. أوضح أن (من عاقب) من العباد بأن أصاب خصمه لمصيبة يرجو فيها العاقبة (بمثل ما عوقب به) من أي معاقب كان فلم يتجاوز إلى ظلم (ثم بغي عليه) بالعود إلى خصومته لأخذه حقه، (لينصرنه الله إن الله لعفو) أي عمن اقتص ممن ظلمه أول مرة، (غفور) لمن اقتص ممن بغي عليه
.

وعلى هذا يسوغ وصل الإشارة بما بعدها وعطف ما بعدها عليها بالواو، لما تضمنه ذلك من التعلق اللفظي، كما يسوغ وصل الإشارة بما ذيلت به الآية قبلها: (وإن الله لعليم) يعني "بأحوالهم وأحوال أعدائهم الذين هاجروا لجهادهم، (حليم) فلا يعاجل أعداءهم بالعقوبة"، يقول الآلوسي معقباً على كلامه السالف الذكر: "وبهذا يظهر مناسبة هذا الوصف لما قبله وفيه أيضاً مناسبة لما بعد"
، فحمل السياق على أي الواوين يفيد معنى غير الذي يفيده الآخر.   
وعلى جعل الواو في آية محمد – (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.. محمد/ 4) – للاستئناف وجعل الإشارة على الترتيب السالف الذكر – أعني مبتدأ لخبر محذوف أو العكس أو مفعولاً لفعل محذوف – يكون المعنى: (ذلك حكم الكافرين، وهو القتل والأسر وبعدهما المن والفداء)، أو (الأمر في الكفار، ذلك الذي بينته لكم من القتل والأسر وما بعدهما)، أو (نفذوا فيهم ذلك الذي ذكرته لكم من القتل والأسر .. إلخ).. والأمر في كل ذلك – من ناحية دلالة السياق على تعدد معاني الواو وبيان درجة الوقف على أساس تحديد هذه المعاني الماضي ذكرها – كسابقه، بيد أنه يلاحظ في التقديرات هنا أنه على النصب، تكون الإشارة إلى ما دل عليه قوله: (فضرب الرقاب)، وعلى الرفع ينفك النظم إن لم يحمل عليه لأن ما بعد الإشارة وهو قوله: (ولو شاء الله لانتصر منهم)، كلام فيهم.
بيان ذلك أنه على القول بأن الواو عاطفة يكون المعنى حسب ما يمليه سياق الآية: (اضربوا الرقاب وافعلوا عند الإثخان ما أمركم الله به، واعتقدوا مع ذلك أن لو أراد الله إهلاكهم من غير قتال منكم لفعل) .. ولا يبعد أن تكون "الجملة من اسم الإشارة والمحذوف – في آية محمد أيا ما كان تقديره – معترضة، وجملة: (ولو يشاء الله لانتصر منهم) في موضع الحال من الضمير المرفوع المقدر في المصدر من قوله: (فضرب الرقاب) أي أمرتم بضرب رقابهم، والحال أن الله لو يشاء لاستأصلهم ولم يكلفكم بقتالهم، ولكن الله ناط المسببات بأسبابها المعتادة وهو أن يبلو بعضكم ببعض"
، والوجه البلاغي في عود الإشارة – حتى على القول باعتراض جملة (ذلك) مع محذوفها – إلى ما دل عليه قوله (فضرب الرقاب)، "تقرير الحكم ورسوخه في النفوس"
.

كما يكمن سر مجيء جملة الشرط عقبها ونكتة جعلها حالاً، في أنه ربما أوهم المصدر (ضرب الرقاب) أن تقرير الحكم وترسيخه في النفوس – المفاد من اسم الإشارة على ما مر بنا – إنما هو لكون الانتصار وإيقاع الهزيمة بالأعداء لا يمكن انتظامه إلا بهذا المصدر، فكان أن أتبعه بما يزيل هذا الإيهام فقال: (ولو يشاء الله) الملك الأعظم الذي له جميع صفات الكمال والقدرة، (لانتصر منهم) بنفسه انتصاراً عظيماً بأن لا يبقي منهم أحداً، أو ببعض أسباب الهلاك من خسف أو رجفة أو غرق أو موت جارف، (ولكن) أوجب ذلك عليكم (ليبلو بعضكم ببعض)
.

غير أن ما قصد إليه الأشموني
 حين ذكر في المنار أن الوجه في إساغة الوقف على اسم الإشارة (ذلك) وجعله كافياً لارتباطه بما سبقه، وذهابه إلى أن في الوقف عليه "تبيين وإيضاح لما قبله من قوله: (فإذا لقيتم الذين كفروا) .. إلخ" .. وكذا تصريحه بأن: "الوقف على (ذلك) يبين هذا: أي الأمر ذلك كما فعلنا وقلنا، فهو خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ محذوف الخبر: أي ذلك كذلك فلا يقطع عن خبره، واتصاله بما قبله أوضح"
 .. مع ما ذكرت آنفاً من أنه على رفع (ذلك) ينفك النظم، ومع عدم مراعاة خصيصة التعلق اللفظي بين الإشارة والواو .

كل ذلك يصب في دائرة الوقف على اسم الإشارة والبدء بما بعده ويؤدي بالتالي إلى المزيد من الاتساع وحمل المعنى في الآية على غير ما وجه، كما أنه يتناغى مع سياق الآية ويستقيم عند جعل الواو بعد الإشارة للاستئناف لا لغير ذلك مما سبق من أمور العطف أو الحال أو الاعتراض أو الزيادة على نية السقوط على ما أفهمته عبارة النحاس من أن المعنى: "الأمر ذلك أنه لو شاء الله لانتصر منهم، ولكنه أراد أن يثيب المؤمنين ويوقع الثواب والعقاب، وهو ما بينه بقوله: (ولكن ليبلو بعضكم ببعض)"
.. إذ يعد الاستئناف بذلك احتمالاً خامساً يمكن حمل معنى الواو عليه، وفي هذا من الثراء ما لا يقف عند حد. 
وإنما دعا علماء الوقوف إلى التصريح بالمراقبة في آية محمد
 أيا ما كان وضع الواو، كما عمدوا في كثير من المصاحف إلى وضع علامة التعانق الدالة عليه
 على الرغم من أن المواضع الثلاثة الأخر التي تم التعرض لها قبلاً، وكذا ما سيأتي بعد في آية (ص)، جميعها في حكمه وعلى وتيرته في إساغة حمل الواو معها على العطف أو الاستئناف.. كون الإشارة في آية محمد دون سواها لم تأت عقب رأس آية، إذ معلوم أن الوقف على رؤوس الآي – على ما سبق تقريره – سنَّة. 

= ومما هو متعالم عليه في باب الانتقال من غرض إلى غرض في مقام الإشارة للتنبيه على أهمية الأخير، ووضح لنا من خلال ما سبق أنه المشهور في هذا الاستعمال، قول الله تعالى: (هذا وإن للطاغين لشر مآب.. ص/ 55)، حيث راقب اسم الإشارة: (هذا) قوله قبلاً: (نفاد)، وذلك بعد ذكره سبحانه طرفاً من نعيم أهل الجنة قائلاً: (إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.. ص/54) .. والقول فيها قريب من القول في سابقه، فالإشارة إما مبتدأ لخبر محذوف تقديره: (هذا شأن المتقين)، أي: هذا الذي تقدم شرحه جزاء المؤمنين، أو (هذا للمؤمنين)، أو (هذا الشأن)، أو (هذا كما ذكر)، أو (هذا، الأمر العظيم الذي هو جدير بأن يجعل نصب العين)، أو (هذا، الذي وصفنا لمن آمن واتقى) .. أو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: (الأمر هذا) أي أمر المتقين وشانهم وجزاؤهم هذا الذي سبق بيانه .. أو مفعول لفعل محذوف تقديره: (خذ هذا) أو (اعلموا هذا) أي هذا الجزاء الذي أعده الله لعباده المؤمنين لتعملوا على الحصول عليه بمباشرة أسبابه وهو الإيمان والأعمال الصالحة .. وجوز بعضهم أن تكون فاعلاً لفعل محذوف والتقدير: (مضى هذا).. وعلى جميع هذه الاحتمالات فالواو في (وإن للطاغين) للاستئناف على ما هو الأظهر.

وتوجيه الواو لتكون هنا عاطفة ظاهر بيِّن، لما في النسق الكريم من معاني المقابلة وهو ما يسمى عند علماء البديع بالتخلص، ويعنون به الخروج من غرض إلى أخر مناسب للأول، وهو هنا قوله تعالى: (هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب .. الآيات من سورة ص 49: 54)، ذلك أنه تعالى لما ذكر مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء .. وما ذهب إليه الآلوسي من أن "لزوم عطف الخبر على الإنشاء على بعض الاحتمالات"، ومن أن ذلك "جوابه سهل"
.

يرد عليه أن العطف هنا ليس على جملة: (واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل .. ص/ 48) الإنشائية، وإنما على ما يقتضيه السياق ويناسب المقام ويقابل المعطوف وهو ما مضى من قوله: (وإن للمتقين لحسن مآب) ومن حديث الآيات السابقة عن أهل التقوى، "وإضافة (شر) على (مآب) كإضافة (حسن) إليه فيما تقدم .. وقيل إنه من الاحتباك وأصله: إن للمتقين لخير مآب وحسن مآب وإن للطاغين لقبح مآب وشر مآب"
 .. "وأشار الخفاجي إلى الحالية هنا أيضاً ولعل أمرها على بعض الأقوال المذكورة هين، والطاغون هنا الكفار كما يدل عليه كلام ابن عباس حيث قال: (أي الذين طغوا علىّ وكذبوا رسلي"
، ومهما يكن من أمر فارتباط الواو بما قبلها هو من الظهور بمكان وعلى أساسه يسوغ وصل (هذا) بما بعده ويكون الوقف على (هذا) حسناً.. وأن يكون الكلام واحداً والمعاني بسبب (واو) متنوعة ومتعددة، هذا من عجائب القرآن.  
= ونرمق في قول الحق تبارك وتعالى: (ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعادٍ وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب .. إبراهيم/ 9) ما اعترى نظم الآية من وقف للتعانق يكاد يكون محل إجماع من قِبَل واضعي علامات الوقف في طبعات المصحف الشريف، إذ نجد علامة التعانق وقد وضعت بسمتها المعروف في طبعات دمشق والسعودية والعراق وباكستان وبعض الطبعات المصرية وتحديداً طبعة الملك فاروق، كما نص عليها صاحب نهاية القول المفيد نقلاً عن صاحب الكنوز
.

وفي تحديد معالم الوقوف على (ثمود) والبدء بقوله: (والذين من بعدهم) بحمل الواو على الاستئناف، أو وصلهما بحملها على العطف لكونهما متلازمين، يقول الأشموني: "(وثمود) كاف، إن جعل (والذين) مبتدأ خبره (لا يعلمهم)، وإن جعل (والذين) في موضع خفض عطفاً على (قوم نوح) كان الوقف على (من بعدهم) كافياً"
.. والحق أن القول بكفاية الوقف على ثمود لم يكن من قِبَل أرباب الوقف محل اتفاق، فقد قال بتمامه ابن أبي حاتم واختاره ابن الأنباري وأبو عمرو الداني
.
وسواء جعل الوقف على (ثمود) كافياً أو تاماً، فالملائم لجعله كذلك ولجعل (الذين) في موضع المبتدأ، خبره: (لا يعلمهم إلا الله)، أن تكون الواو مع الموصول للاستئناف، "وجملة المبتدأ وخبره اعتراض"
.. والوجه فيه: الـ "الترق، ومعناه: ألم يأتكم نبأ هؤلاء ومن لا يحصى عددهم، كأنه يقول: دع التفصيل فإنه لا مطمع في الحصر.. وفيه لطف، لإيهام الجمع بين الإجمال والتفصيل، ولذا جعله الزمخشري أول الوجهين"
.

وقد أجاز أبو البقاء – مع ما سبق ذكره بحق الخبر – أن يكون الخبر قوله تعالى: (جاءتهم رسلهم)
.. والجمهور على أنه استئناف، الوجه البلاغي فيه والنكتة: بيان نبئهم (بالبينات) وهي المعجزات الظاهرة، فقد بين كل رسول منهم لأمته طريق الحق، وهداهم إليه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، (فردوا أيديهم في أفواههم) يعني: أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به (وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به) أي: على زعمكم.. وسواء أرادوا بالكفر: الكفر بدلالة البينات على صحة رسالتهم، أو الكفر بالكتب وبالشرائع، فحاصله: أنهم أشاروا إلى جوابهم هذا كأنهم قالوا: (هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره)، إقناطاً لهم من التصديق، على نحو ما يقع في كلام المخاطبين حين يشيرون إلى أن هذا هو الجواب ثم يقررونه، أو يقررونه ثم يشيرون بأيديهم إلى أن هذا هو الجواب، فضمير (أيديهم) و(أفواههم) إلى الكفار.

وذَكرَ بعض أهل التأويل أن المراد: أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك إلى ألسنتهم وما يصدر عنها من المقالة اعتناء منهم بشأنها وتنبيهاً للرسل على تلقيها والمحافظة عليها، أو إلى الرسل عليهم السلام أن يكفوا ويسكتوا عن كلامهم كأنهم قالوا: (اسكتوا فلا ينفعكم الإكثار ونحن مصرون على الكفر لا نقله عنه).. كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في مراده: أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم تعجباً مما جاء به الرسل عليهم السلام، وهذا كما يضع من غلبه الضحك يده على فيه.. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنهم عضوا أيديهم غيظاً من شدة نفرتهم من رؤية الرسل وسماع كلامهم، وعليه فيكون رد أيديهم بذلك في أفواههم: كناية عن العض، وهو غير مناف للحقيقة، فإن من عض موضعاً من اليد، يقال حقيقة: إنه عض اليد، وفي الآية الكريمة: (عضوا عليكم الأنامل من الغيظ .. آل عمران/ 119)
.

وقد أيد ابن المنير في حاشيته على الكشاف هذا الأخير قائلاً: "وإنما كان كذلك لأن إقناطهم الرسل من الإيمان قولاً وفعلاً بوضع اليد، هو المناسب لحدهم في الكفر، وتصدير العبارة بالحرف المؤكد ومواجهة الرسل بضمائر الخطاب وإعادة ذلك، مبالغة في التأكيد.. وليس السياق للضحك ولا الغيظ ولا لتصميت الرسل كمناسبته إقناطهم من القبول"
.       

ومهما يكن من أمر، فواضح على قول الجمهور من جعلهم: (جاءتهم رسلهم) استئناف، تحقق مراقبة (ثمود) لـ (لمن بعدهم)، إذ يعني كلامهم، اكتمال جملة المبتدأ والخبر وجعل الواو للاستئناف في قول الله تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم لا يعلمهم إلا الله)، وإن كانت في مجموعها جملة اعتراضية.. خلافاً لمن سوغ – والعكبري واحد منهم – جعل (لا يعلمهم إلا الله) حالاً وخبر الموصول: (جاءتهم رسلهم).

= ويفاد مما سبق أن العطف على المراقبة، إنما يتحقق بالوقوف على (الذين من بعدهم) – ليشمل أهل مدين وأصحاب الرس وقوم تبع وغيرهم من الأمم التي انقرضت على ما أخبر الله تعالى في قوله: (وعاداً وثمودا وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً.. الفرقان/ 38) – وعطفهم على قوم نوح وما عطف عليه، وقد ارتضاه أصحاب الوقوف، وقال بتمامه – كما سبق تقريره – ابن أبي حاتم واختاره ابن الأنباري وأبو عمروا الداني.. وعليه يسوغ جعل قوله: (لا يعلمهم إلا الله) اعتراض، والمعنى فيه والتقدير: ألم يأتكم أنباء الجم الخفير الذي لا يحصى كثرة، فتعتبروا بها إن كان في ذلك لمعتبرا. 

والآية بوقفيها، تظهر – في غير ما صورة – ما كان عليه أهل العناد من الأمم السابقة، وما تحمَّله أنبياؤهم ورسلهم جراء غرورهم وعنوهم.. وفيه أيضاً التعريض لمشركي قريش بغية اتخاذ العبرة والعظة من هؤلاء الذين لا يخفى عليهم مصائرهم، كما فيه التسرية والتسلية للرسول الكريم ( أن ما تعرض له من تكذيب وإهانة من كفار زمانه، إنما جرى نظيره بحق من سبقه من أنبياء الله ورسله، وفي هذا خير عزاء لمواصلته – بأبي هو وأمي – دعوته، واتخاذه قدوة في الصبر على الدعوة لدين الله تعالى.
2- واو المعانقة في سياقات أجوبة الترجي والأمر والنهي والقسم:
أ - : واو المعانقة السائغ حملها على العطف والاستئناف في مقام الترجي: 
في قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون .. آل عمران/ 200)، نص الأشموني على أن الوقف على "(ورابطوا) جائز"
، وأن قوله: "(واتقوا الله) ليس بوقف، لحرف الترجي"، ويعلل – رحمه الله – لذلك بأن الترجي "في التعلق كـ (لام) (كي)"
، يعني في كون ما بعدها علة لما قبلها، وهذا من شأنه ألا يحسِّن الابتداء بجملة الترجي لتعلقه ولكونه بالنسبة لما قبله كالعلة وكالجواب .. والحق أن ما نوه إليه الأشموني هنا
، يعد قاعدة جليلة في حسم كثير من المواضع التي جاء ذكرها في القرآن وساغ حمل ما قبل جملة الترجي فيها على العطف والاستئناف وإن لم يسغ حملها مع جملة الترجي على المراقبة.

ففي قول الله مثلاً: (وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون .. البقرة/ 72، 73)، أجاز أهل العلم في تخريج الواو في (ويريكم) – وفاء بحق السياق – أن تكون مستأنفة فتفيد نفي الارتباط والتعلق اللفظي بين إراءة الآيات وإحياء الموتى، فبذا تكون "الآيات غير إحياء الموتى، وتكون المعجزة في الإحياء لافي قول الميت
: (قتلني فلان)"، ويكون "موضع الحجة غير موضع المعجزة"
 .. كما أجازوا أن تحمل الواو ذاتها على العطف، على اعتبار أن إحياء الموتى واحدة من آياته سبحانه فيكون من عطف العام على الخاص، وفي معنى ما ذكر يقول الأشموني: إن الوقف على "(الموتى) حسن على استئناف ما بعده، وتكون الآيات غير إحياء الموتى، وليس بوقف إن جعل (ويريكم آياته) متعلقاً بإحيائه الموتى فلا يفصل بينهما"
.

= ومن المواضع الجليلة القدر المتناهية الدقة في حمل الواو على العطف أو الاستئناف مع عدم مراعاة جانب المراقبة، الترجي في مقام تعدد نعم الله، وفي سياقات الواوات المقرونة بلام علل غير مسبوقة بعلل أخرى قبلها.. ومن أمثلة ذلك ما جاء في قول الله تعالى: (وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون .. النحل/ 14)، فالوقف على "(مواخر فيه)،جائز، لأنه في مقام تعداد النعم
"
.

ويعني الجواز الذي جاء ذكره في عبارة صاحب المنار، إساغة أن تكون الواو في (ولتبتغوا) للعطف وأن تحمل على الاستئناف، ووجه هذا ونكتته هو شدة التعلق فيما جاء على خلاف ذلك، إذ تستلزم شدة التعلق تلك تعيين أن تكون الواو عاطفة، وهذا يقتضي عدم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وبالتالي عدم الوقف وعدم صلاحية أن تكون الواو للاستئناف، ذلك أن ما به لام علة "إن عطف على لام قبلها كقوله تعالى: (ولتعلموا عدد السنين) – في الآية الكريمة: (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً .. الإسراء/ 12) – فإنه معطوف على (لتبتغوا فضلاً)، فإن لام العلة هذه يجعلها في التعلق بمثابة (لام) كي، وعليه فيتعين – على حد ما ذكر الأشموني في المنار ص 51 – العطف، وفاء بحق السياق.. ولا يوقف – والحال هكذا – على (فضلاً من ربكم)، ولا على (مبصرة) لشدة التعلق" اللفظي
، مما يجعل الوقف هنا من قبيل الوقف الحسن لا الجائز. 

وما سبق، يعني التأكيد على أن إساغة حمل الواو على الاستئناف أو العطف إنما يكون في سياقات لام العلة غير المسبوقة بواوٍ لـ (لام) علة أخرى قبلها.. وعلى حمل الواو في آية سورة النحل – محل الشاهد – على الاستئناف، تكون الواو وما بعدها (ولتبتغوا)، في موقع المفعول لفعل محذوف، ويكون الابتغاء عاماً لركوب الفلك وغيره، والمعنى: فعل ذلك لتبتغوا من فضل الله علكم تقومون بحق نعمه تعالى بالطاعة والتوحيد.

وعلى جعلها للعطف، تكون الواو عاطفة على علة محذوفة، والمعنى: لتنتفعوا بالفلك ولتبتغوا من سعة رزقه بركوبها للتجارة ونحوها، والوجه في تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر أنها أقوى في باب الإنعام من حيث أن ركوب البحر مع كونه مظنة الهلاك ومع كون راكبيه – كما قال عمر رضي الله عنه – دود على عود، هو سبب للانتفاع وحصول المعاش، وهو كذلك من كمال النعمة لقطع المسافات الطويلة في أزمان قصيرة مع عدم الاحتياج إلى الحل والترحال، والحركة مع الاستراحة والسكون، فهو كما قال الشاعر: 
وإنا لفي الدنيا كركب سفينة * نظن وقوفاً والزمان بنا يسري
.

ولا يبعد في باب العطف أن تكون جملة (وترى الفلك مواخر فيه) معترضة بين الجمل المتعاطفة (لتأكلوا) و(تستخرجوا) و(لتبتغوا) .. مع إمكان العطف لقصد مخالفة الأسلوب للتعجيب من تسخير السير في البحر باستحضار الحالة العجيبة بواسطة فعل الرؤية، وهو يستعمل في التعجيب كثيراً بصيغ كثيرة نحو: ولو ترى، و(أرأيت)، و(ماذا ترى)، واجتلاب فعل الرؤية في أمثاله يفيد الحث على معرفة ذلك، فهذا النظم للكلام لإفادة هذا المعنى ولولاها لكان الكلام هكذا: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتبتغوا من فضله في فلكٍ مواخرٍ .. وإنما عطف (لتبتغوا) على (تستخرجوا) ليكون من جملة النعم التي نشأت عن حكمة تسخير البحر.. ولم يُجعل علة لمَخْر الفلك كما جعل في قوله من سورة فاطر/ 12: (وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله)، لأن تلك لم تصدر بمِنة تسخير البحر بل جاءت لغرض مغاير
 .. ومهما يكن من أمر فإن هذه المعاني جميعاً يتحملها ويشملها السياق الواحد في الآية الواحدة، وسبحان من هذا كلامه. 

ومن الأمثلة الظاهرة في ذلك وفي حمل لام العلة المسبوقة بالواو أيضاً على غير الترقب، ما جاء في قول الله تعالى: (فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون .. البقرة/ 150)، حيث إن الوقف على "(واخشوني) جائز، وتبتدئ، (ولأتم نعمتي)"
، وما جاء في قوله: (ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون .. غافر/ 67)، إذ الوقف على "(من قبل)، جائز"
 لما سبق ذكره من أسباب.
= ويستنبط مما سلف أن جواز حمل الواو في جملة ما، على العطف أو الاستئناف، إنما يخضع لاستقامة المعنى ولصحة تعلق الجمل بعضها ببعض وإيجاد العلاقات الحميمة فيما بينها، ولا يعني بالضرورة الوقوف عليها ولا جعلها مع ما بعدها على التعانق والمراقبة. 
وإنما يتحقق ذلك – على ما يمليه السياق – إذا ما سبقت الجملة التي تعلقت بها جملة الترجي بجملة أخرى يسوغ عطفها على ما قبلها كما يسوع حملها على الابتداء، ومن هنا كانت كلمة القراء على جواز الوقف على (ورابطوا) في آية آل عمران لما مر ذكره وسبق أن نقلنا في حقه عبارة الأشموني في المنار القاضية بجواز الوقف عليه، ولما بين قوله: (ورابطوا) وما قبلها (وصابروا)، وما بعدها (واتقوا الله) من إمكان التعلق اللفظي أو المعنوي.
وكلام أهل الوقوف هنا أشبه ما يكون بكلام البلاغيين، فقد ذكروا في مواضع وجوب الوصل بين الجمل ما أسموه بالتوسط بين الكمالين، وذلك بأن تتفق الجملتان في الخبرية أو الإنشائية  وتكون بينهما مناسبة أو جامعاً مسوغاً للوصل، ولا يتم ذلك – بالطبع – "حتى يكون المعنى في هذه الجملة لفقاً لمعنى في الأخرى ومضاهياً له" على حد ما جاء في كلام شيخ البلاغيين في الدلائل
وليس بعد أن يتحــد في كل أوامر الله أولئك المخاطبين من أهل الإيمان .

وعما بين الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى من علاقات حميمة تتجاوز مجرد اتحاد المسند إليه، يشير الآلوسي إلى أن المعنى في الأمر بالصبر: "احبسوا نفوسكم عن الجزع مما ينالها"، يقول: "والظاهر أن المراد، الأمر بما يعم أقسام الصبر الثلاثة المتفاوتة في الدرجة الواردة في الخبر، وهو الصبر على المعصية والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية .. وذَكَرَه – يعني: المصابرة الواردة في قوله: (وصابروا) – بعد الأمر بالصبر العام، لأنه أشد فيكون أفضل، فالعطف – يقصد في كونه من عطف الخاص على العام – كعطف جبريل على الملائكة، و(الصلاة الوسطى) على (الصلوات)، وهذا إن آل إلى الأمر بالجهاد إلا أنه أبلغ منه، (ورابطوا): أي أقيموا في الثغور رابطين خيولكم فيها حابسين لها مترصدين للغزو مستعدين له، بالغين في ذلك المبلغ الأوفى أكثر من أعدائكم، والمرابطة أيضاً نوع من الصبر، فالعطف هنا كالعطف السابق"
.

ويلزم من حمل الرباط على مثل هذه المعاني ألا يحمل معنى الرباط على معناه اللغوي المتمثل في ربط الخيل للحراسة في غير الجهاد خشية أن يفجأهم العدو حتى "قال بعضهم: أراد بقوله: (ورابطوا) انتظار الصلاة بعد الفراغ من التي قبلها، لما روي مالك في الموطأ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة، وقال: (فذلكم الرباط، فذلكم الرباط)"
.

وعلى حمل الرباط على معناه اللغوي السالف الذكر يجمل جعل الواو للاستئناف، "وإنما أمر الله به المسلمين – على هذا الحمل – ليكونوا دائما على حذر من عدوهم، تنبيهاً لهم على ما يكيد به المشركون من مفاجأتهم على غرة بعد وقعة أحد .. وقد وقع ذلك منهم في وقعة الأحزاب، فلما أمرهم الله بالجهاد أمرهم بأن يكونوا بعد ذلك أيقاظاً من عدوهم .. وكانت المرابطة معروفة في الجاهلية، وهي ربط الفرس للحراسة في الثغور، أي الجهات التي يستطيع العدو الوصول منها إلى الحي مثل الشعاب بين الجبال .. ثم أعقب – سبحانه – هذا الأمر بالتقوى لأنها جماع الخيرات وبها يرجى الفلاح"
، والمعنى: اتقوا الله في جميع أموركم .. لتكونوا على رجاء من الفلاح"
.

وعلى تحديد معالم هذه المعاني بهذا التناهي في الدقة وبتلك الفروق اللغوية، يكون المراد بالمصابرة: "الصبر في وجه الصابر، وهذا أشد الصبر ثباتاً في النفس وأقربه إلى التزلزل، ذلك أن الصبر في وجه صابر آخر، شديد على نفس الصابر لما يلاقيه من مقاومة قِرن له في الصبر قد يساويه أو يفوقه، ثم إن هذا المصابر إن لم يثبت على صبره حتى يمل قِرنه فإنه لا يجتنى من صبره شيئاً، لأن نتيجة الصبر تكون لأطول الصابرَين صبراً كما قال زُفر بن الحارث في اعتذاره عن الانهزام: 
سقيناهم كأساً سقونا بمثلها * ولكنهم كانوا على الموت أصبراً
فالمصابرة هي سبب نجاح الحرب كما قال شاعر العرب:

لا أنت معتادُ في الهيجا مُصابرَةٍ * يصلى بها كل من عاداك نيراناً"
.
وكيما يستبين لك وليتأكد كيف يكون الاتساع؟ وكيف تتعدد الوجوه في حمل الكلام الواحد وبمعونة السياق، على غير ما معنى؟، بل وأن يتم التوسع في وقوف التعانق لتشملها طالما أن في ذلك من السعة والثراء والتوسع في المعاني ما ليس في غيره.. لك أن تتأمل دوران الواو بين العطف والاستئناف مع مراعاة جانب المراقبة في مقام الترجي على هذا النحو وهذا الحال الذي ذكرنا في التماس وجوه الحمل بآية آل عمران، في: (وأتوا البيوت من أبوابها) من قوله تعالى: (ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون .. البقرة/ 189).. وفي (وأيدكم بنصره) من قوله: (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون .. الأنفال/26) .. وفي (واعبدوا ربكم) من قوله: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون .. الحج/ 77) .. وفي (وفرضناها) من قوله: (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون .. النور/ 1) .. وفي (وابتغوا من فضل الله) من قوله: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون .. الجمعة/ 10) .. وكلها جاءت إشارات أهل الوقوف في مصنفاتهم إلى جواز البدء بها مع ما بعدها، ووصلها بما قبلها مع مراعاة الوقف على واحدة منهما دون الأخرى.    
ب -  الواو السائغ حملها على العطف والاستئناف في سياق جواب الأمر: 
في بيان درجات الوقف على مواضع الوقوف في قول الله تعالى: (واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.. البقرة/ 195)، وفي قول الأشموني: إن الوقف على "(المتقين) تام، (إلى التهلكة) حسن، (وأحسنوا) جائز"، وتعليله وتعليقه على الأخير بقوله: "لأن (إن) جواب الأمر، فهو منقطع لفظاً متصل معنى"
 .. ما يدل على جملة أمور تستأهل التنويه عليها لما تشتمل عليه من عدة قواعد لابد من مراعاتها عند قراءة آي الذكر الحكيم: 

أولها: الإشارة – من خلال قوله بتمام الوقف على (المتقين) – إلى ما عليه الحال في جُل رؤوس الآي من تمام الوقف على آخرها، وما ذلك – حسب اصطلاح علماء الوقوف – إلا لتمام لفظها ومعناها وعدم اتصال ما بعدها في الأغلب الأعم بما قبلها لا لفظاً ولا معنى.
ثانيها: بيان ما يكتنفه البدء بجملة (إن الله يحب المحسنين) من استقلال في المعنى من وجه، على اعتبار أن قوله: (وأحسنوا) قد تعلق بما قبله بعطفه عليه .. ومن عدم استقلال من وجه آخر وعلى اعتبار ثان، هو أن الجملة المؤكَّدة قد وقعت جواباً عن الأمر في قوله قبل: (وأحسنوا)، بعد فصل جملة (وأحسنوا) عما قبلها وحملها واوها على الاستئناف. 
يساعد على هذا الأخير ارتباط جملة النهي (ولا تلقوا) بجملة (وأنفقوا في سبيل الله)، ذلك أنه تعالى لما أراد أن يوضح – من خلال قوله: (وأنفقوا) – أن النظر للأموال إنما يكون بإنفاقها لا بإصلاحها وإثباتها، أعقبه بقوله: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، والوجه في ذلك هو "الإشارة إلى علة مشروعية إنفاق الأموال وإلى سبب الأمر به، وبيان أن عدم إنفاقها يعني الإخلاد إلى الدعة والتواكل وترك الأخذ بالأسباب، فهو كما قيل: (كساع إلى الهيجا بغير سلاح)، فيه أيضاً تنبيه للمخاطبين أن ذلك مدعاة لأن يَجترئ عليكم عدوكم فلا تقوم لكم بعدها قائمة، فإن البخل أسرع شيء إلى الهلاك، كما أنه بتضييع القتال والإنفاق وتركهما تقع الاستطالة على مبنى الإسلام وسعي عدو الله إلى هدمه .. كما يساعد عليه سبب وقصة نزول الآية الكريمة، ومؤداها أنه لما كان أمر الإنفاق أخص بالأنصار، فقد حدثوا أنفسهم بترك الإنفاق بحجة إصلاحها وتعويض ما فاتهم منها في الغزو.

وقد روى ذلك أصحاب السنن من طريق أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم (القسطنطينية) فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم، فحمل رجل من المسلمين على صف للروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت فينا معاشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه وقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله( : إن أموالنا قد ضاعت، فلو أقمنا في أموالنا، فأنزل الله هذه الآية يرد علينا ما قلنا، فكانت التهلكة: الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو)
.
وابتناء على ما سبق فإن النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة يعتوره مع ما قبله، ما يعتور قوله: (وأحسنوا) مع ما بعده من جواز التعلق، باعتبار أن الإنفاق بالمال في سبيل الله ضرب من الجهاد بل هو قرين الجهاد بالنفس على ما ورد في كثير من آي التنزيل .. فهذا بضميمة ما كان عليه حال صحابة النبي عليه السلام وعليهم الرضوان من اعتبارهم ترك الجهاد بالمال هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، ومن أن هذا كان تفسيرهم للآية الكريمة، هو من أعظم الأسباب الداعية إلى إساغة الوقف على (التهلكة) لمن قال به وعدَّ الواو بعدها استئنافية .. وهو عينه ما عبر عنه صاحب منار الهدى) بقوله: "(وأحسنوا)، جائز".  
بيد أن المدقق لما في الآية الكريمة، كما يلحظ مدى التعلق والارتباط لفظاً ومعنى لما بين الأمر بالإحسان والتأكيد من قِبَل الله على محبة من يستجيب لأمره بانتهاج هذا الخلق العظيم .. فإنه يلحظ وعلى نحو مماثل مدى ما بين الأمر بالإحسان والنهي قبله عن إلقاء النفس إلى التهلكة من تعلق وارتباط أيضاً لفظاً ومعنى.

أما من ناحية المعنى فلما بين الأمر والنهي المذكورين من تلازم واقتضاء، إذ استلزام عدم إلقاء النفس إلى التهلكة للإحسان إليها والعكس، يأتي في نفس درجة استلزام محبة الله تعالى لأهل الإحسان عند استجابتهم لأمره بالتحلي بهذا الخلق القويم والعكس، وأما من ناحية اللفظ فلما بين الجملين من إساغة للعطف .. وتعلق كلٍّ من جملة الأمر (وأحسنوا) والنهي قبلها على هذا النحو الذي مر بنا، هو ما أطلق عليه البلاغيون مصطلح التوسط بين الكمالين إذ الجملتين قد اتحدتا إنشاء لفظاً ومعنىً مع تحقق الجهة والجامع بينهما والمتمثل من غير ما سبق في كون المخاطبين في الجملين هم عينهم أهل الإيمان المكلفون على مر العصور والأزمان بالإنفاق والجهاد والإحسان.

وما تقرر هنا يعني ببساطة شديدة أن ما ذكره الأشموني من الحكم على الوقوف على (التهلكة) حسن، قد جانبه شيء من الصواب لكونه إنما راعى فيه جانب واحد هو ما بين جملة النهي هذه وجملة الأمر بعدها من تعلق لفظي دون أن يراعي ما بينهما من تعلق معنوي .. ويعني كذلك ترجيح القول بجواز الوقف على (التهلكة) على نحو ما عليه الحال في (وأحسنوا) وبالتالي إساغة جعل الواو في (وأحسنوا) عاطفة أو مستأنفة، إذ باعتبار التعلق اللفظي يجمل أن تكون عاطفة وعلى اعتبار التعلق المعنوي يحسن جعلها مستأنفة.

يرجح هذا ويعضد من شأنه ما جاء في كثير من طبعات المصاحف من وضع علامة التعانق والمراقبة عند كلمة (التهلكة) وجملة (وأحسنوا) ومنها على سبيل المثال طبعتي المدينة والشمرلي، بل إن هذا ما أفصح عنه كثير من أهل الوقوف من أن بين الموضعين تعانق ومراقبة، وقد صرح بهذا الشيخ محمد الصادق الهندي في كتابه: (من كنوز ألطاف البرهان) ص 21 وغيره.   
ويأتي الثراء في المعنى ويتأكد بصورة أتم وبشكل أوضح باستحضار معني الواو وبملاحظة ما في قوله: (وأحسنوا) من حملٍ على العطف أو الاستئناف، إذ على العطف يكون المراد والتقدير: جاهدوا بأموالكم وابذلوا أنفسكم في سبيل الله ولا تتسببوا في إهلاكها بترك الإحسان إليها عن طريق الشح بها أو بالأموال، أو عن طريق عدم الرفق بالأُسَراء والمغلوبين وحفظ أموالهم وديارهم من التخريب والتحريق، والعرب تقول: (ملكت فاسجح)، واعلموا أنكم إن تخلقتم وأتمرتم بأوامر الله، وجمعتم بين الإنفاق والإحسان والجهاد الذي تركه مفض – لا محالة – إلى التهلكة، كان حقاً على الله أن يفعل معكم كل ما يفعله المحب مع من يحبه من الإكرام والإعلاء والنصر والإغناء وغير ذلك من جميع ما تحتاجونه .. وعلى الاستئناف يكون المراد بالإحسان: فعل النافع الملائم، ويكون المعنى: أوقعوا الإحسان على العموم وظنوا بالله الظن الحسن الجميل حتى تقع محبته في قلوبكم فيحبكم، وفي حذف متعلق (وأحسنوا) ما يدعم هذا المعنى ويؤكده إذ فيه التنبيه إلى أن الإحسان مطلوب على الدوام وفي كل حال، كما يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم عن تزكية السوائم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)
.    
وما قيل هنا في قول الله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)، ومن أن الواو في (وأحسنوا) مما يسوغ حملها على العطف أو الاستئناف، ومن أن المؤدى هو مراقبة قوله: (ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة) لقوله: (وأحسنوا) .. يمكن أن يقال نظيره في نحو: (واسألوا الله من فضله)، (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) من قوله جل ثناؤه: (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على شيء شهيداً .. النساء/ 32، 33)
 .. وفي: (واتقوا الله) في نحو قوله: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب .. المائدة/ 2)، وقوله: (فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب .. المائدة/ 4)، وقوله: (واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور .. المائدة/ 7)، وقوله: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون .. المائدة/ 8)، وقوله: (فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم .. الأنفال/ 69). 
كما يقال في قوله: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم .. الحجرات/ 12)
، وقوله: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب .. الحشر/ 7) .. وفي نحو (واصفح) من قول الله تعالى: (ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين .. المائدة/ 13) .. ونحو (واصبروا) من قوله: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين .. الأنفال/ 46) .. ونحو (وأوفوا بالعهد) من قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً .. الإسراء/ 34) .. ونحو (واصبر على ما أصابك) من قوله تعالى: (يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور .. لقمان/ 17)
 .. ونحو (وأقسطوا) من قوله: (فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين .. الحجرات/ 9) .. وقوله: (واستغفره) من قوله: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً .. النصر/ 3)، وكذا في كل موضع صح عطف الأمر فيه مع جوابه على ما قبله وصح استقلاله عنه.
جـ - : الواو السائغ حملها على العطف والاستئناف في سياق جواب النهي: 
باستنطاق الآيات الوارد ذكرها في سياقات الجواب للنهي، لوحظ أن الواو تأتي في هذه السياقات بكثرة لتكشف عن أكثر من دلالة ولتشير إلى غير ما معنى، ولتدل – من ثم ومن خلال التقديرات التي تفيدها مع كل – على جملة من المعاني المحتملة، فتفصح الآي عندئذ عن غير ما وجه، وتتسع إفاداتها لأكثر من معنى وتتعدد دلالاتها، فيكون الثراء في النظم الواحد وفي السياق الواحد .. ففي قول الله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير .. البقرة/ 237)، نرمق جواز البدء بقوله: (ولا تنسوا الفضل بينكم)، وهذا البدء يَجمُل معه وصل هذا الجزء من الآية بما بعده وفاء بحق السياق، كما نرمق جواز وصله بما قبله وعند ذاك يكون البدء بما ذيلت به الآية من قوله: (إن الله بما تعملون بصير) ليحل معنى العطف للواو محل إفادتها الاستئناف. 
والآية كما هو متضح جاءت في إطار التشريع لبيان حكم ما يترتب على الطلاق من دفع المهر كله أو بعضه، وسقوطه وحكم المتعة مع إفادة إباحة الطلاق قبل المسيس .. ذلك أنه لما جرى الكلام فيما قبل هذه الآية على الطلاق الذي تجب فيه العدة وهو طلاق المدخول بها، عرَّج هنا على الطلاق الواقع قبل الدخول، وهو عينه الذي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. الأحزاب/ 49).

يقول الطبري عن التي جاء ذكرها في سورة البقرة: "هذا الحكم من الله – تعالى ذكره – إبانة عن قوله: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة .. البقرة/ 236)، وتأويل ذلك: لا جناح عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهن من قبل طلاقكم إياهن، يعني بذلك: فلهن عليكم نصف ما أصدقتموهن .. فكان معلوماً بذلك أن حكم اللواتي عطف عليهن بـ (أو) غير حكم المعطوف بهن بها"
.

وقد قرر الفقهاء في حال ما لم يفرض أو يسم للزوجة مهراً أنه "إذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها، في هذه الحالة فللزوجة مهر المثل والميراث، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود أنه قال في مثل هذه المسألة: (أقول فيها برأي – فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني – أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس
 ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن يسار فقال: (أشهد لقضيتَ فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَع بنت واشق)، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود وأصح قولي الشافعي، ومهر المثل هو المهر تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والدين والبكارة والثيوبة والبلد، وكل ما يختلف لأجله الصداق كوجود الولد أو عدم وجوده، إذ إن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات، والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها" .. كما أجمعوا "على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، لا شيء لها غير المتعة، والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل وليس لها حد معين
، ويسقط المهر كله عن الزوج فلا يجب عليه شيء للزوجة في كل فُرْقَة كانت قبل الدخول من قبل المرأة، كأن ارتدت عن الإسلام أو فسخت العقد لإعارة أو عيبة، أو فسخه هو بسبب عيبها أو بسبب خيار البلوغ، ولا يجب لها متعة لأنها اتلفت العوض قبل تسليمه فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه، ويسقط المهر كذلك إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له، فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له، وهو حق خالص لها"
.
وإنما أردنا بهذه الإطالة توضيح أن قوله: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) وإن بدا في الظاهر أنه مغاير لقوله قبل: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة)، إلا أنه في الحقيقة استقصاء لحالات الطلاق، ومن هنا فقد أراد النظم الكريم بذكره أن "يزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم من أن يظنوا من أن التي حكمها الحكم الذي وصفه في هذه الآية الأخيرة، هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها"
.. وإنما هو في الحقيقة تكملة لسائر ما لم يُذكر من حالات الطلاق الأخرى وعليه فـ "(أو) في قوله (أو تفرضوا لهن فريضة) بهذا، عاطفة على (تمسوهن) المنفي، و(أو) إذا وقعت في سياق النفي تفيد مفاد واو العطف، فتدل على انتفاء المعطوف والمعطوف عليه معاً، ولا تفيد المفاد الذي تفيده في الإثبات وهو كون الحكم لأحد المتعاطفين، نبه على ذلك الشيخ ابن الحاجب في أماليه وصرح به التفتازاني في شرح الكشاف، وقال الطيبي: إنه يؤخذ من كلام الراغب وهو التحقيق، لأن مفاد (أو) في الإثبات نظير مفاد النكرة وهو الفرد المبهم، فإذا دخل النفي استلزم نفي الأمرين جميعاً، ولهذا كان المراد في قوله: (ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً ..الإنسان/ 24) النهي عن طاعة كليهما لا عن طاعة أحدهما دون الآخر"
                

والذي يعنينا من هذا كله هو ما جاء في قوله بعد: (ولا تنسوا الفضل بينكم) فقد صح في الواو الحمل على العطف كما صح حملها على الاستئناف .. فعلى جواز عطف هذه الجملة على ما قبلها يكون الوصل بين المعطوف والمعطوف عليه – (وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم) – لشدة الصلة والارتباط اللفظي بينهما، وعلى جواز الاستئناف يكون البدء بجملة النهي وجعل التذييل بعدها (إن الله بما تعملون بصير) بمثابة الجواب للنهي .. وقد دل على هذا الجواز المبتنى على ما ذكرت، وضع علامة الجواز في البدء والمنتهى على الجملة هذه وذلك في جلَّ طبعات المصاحف، وأذكر منها طبعة الملك فاروق والمدينة والشمرلي.

ولا غرو، إذ على القول بالعطف يكون الارتباط اللفظي الوثيق بين قوله: (ولا تنسوا الفضل بينكم) وبين جملة الأحكام التي سبق ذكرها في الآيتين فهو تذييل بعد التذييل في قوله: (وأن تعفو أقرب للتقوى)، وفي وجه ذلك وتقدير المعنى فيه والحمل عليه يكون المراد: "ولا تغفلوا أيها الناس الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه، ولكن ليتفضل الرجل المطلِّق زوجته قبل مسيسها فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه، وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان فرض لها فليتفضل عليها بالعفو عما يجب له ويجوز له الرجوع به عليها وذلك نصفه، فإن شح الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها فلتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جميعه عليه إن كانت قد قبضته منه، وإن لم تكن قبضته فلتعفو عن جميعه، فإن هما لم يفعلا ذلك وشحا وتركا ما ندبهما الله إليه من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل، فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح وله نصفه"
، وبهذا قال جُلُّ أهل التأويل.

وعليه يكون قوله: (ولا تنسوا الفضل بينكم) تذييل – كما ألمعنا – معطوف على التذييل الذي قبله، ونكتته البلاغية والوجه فيه "زيادة الترغيب في العفو بما فيه من التفضل الدنيوي بأن يتعاهدوه ولا ينسوه، لأن نسيانه يباعد بينهم وبينه فيضمحل منهم، وموشِك أن يحتاج إلى عفو غيره عنه في واقعة أخرى، ففي تعاهده عون كبير على الإلف والتحابب، وذلك سبيل واضحة إلى الاتحاد والمؤاخاة والانتفاع بهذا الوصف عند حلول التجربة .. وقوله: (إن الله بما تعملون بصير) تعليل للترغيب في عدم إهمال الفضل وتعريض بأن في العفو مرضاة لله تعالى، فهو يرى ذلك منا فيجازى عليه"
.
وعلى القول بحمل الواو على الاستئناف يكون النهي عن نسيان الفضل بين المخاطبين من أهل الإيمان عاماً في حق من سبق ذكره على جهة الخصوص وفي حق غيرهم، ويكون الختم بقوله: (إن الله بما تعملون بصير) بمثابة الجواب – على ما سبقت الإشارة – للنهي، ولعل هذا ما ألمح إليه الأشموني حين ذكر أن الوقف على "(المحسنين) كاف، ومثله (عقدة النكاح) و(أقرب للتقوى) و(بينكم)"
.
وأشار الأشموني إلى مثل ذلك – فيما يمكن أن يعد جواباً للنهي كما يعد من وقوف التعانق لكون الواو معه محتملة أن تجعل للعطف أو الاستئناف مع مراعاة المراقبة – في (ولا تعتدوا) من قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين .. البقرة/ 190)، وقوله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين .. المائدة/ 87).

إذ ذكر في الأولى أن الوقف على "(ولا تعتدوا) صالح"، وعلل ذلك بـ "أن قوله: (إن الله ..) جواب للنهي قبله"
، كما ذكر في الثانية أن الوقف على "(ولا تعتدوا)، كاف"
 .. وفي (ولا تسرفوا) من قوله تعالى: (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين .. الأنعام/ 141)، وقوله: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين .. الأعراف/ 31)، حيث أوضح أن الوقف في الأولى على "(حصاده) حسن، (ولا تسرفوا) أحسن"
، وأن الوقف في الثانية على "(واشربوا) حسن، (ولا تسرفوا) أحسن مما قبله"
.. وفي: (ولا تبغ الفساد في الأرض) من قوله تعالى: (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين .. القصص/ 77)، فقد أوضح حسن الوقف على (كما أحسن الله إليك) وكفايته عند قوله: ( في الأرض).. وأنه كذلك في (ولا تمش في الأرض مرحاً) من قوله تعالى: (ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور .. لقمان/ 18)
 .

إذ بغض النظر عن درجة الوقف الذي هو أمر نسبي ربما تباينت فيه آراء القراء وعلماء الوقوف بحسب استذاقتهم لسياقات الآيات، فإن السائغ في كل ما ذكرنا صحة حمل الواو عل العطف فتفيد معنى وحملها على الاستئناف فتفيد آخر، على الرغم من وحدة النظم ووحدة السياق ومن أن الكلام هو هو لم يزد ولم ينقص .. وسبحان من هذا كلامه.         
د - الواو السائغ حملها على العطف والاستئناف في سياق جواب القسم:       
في قول الله تعالى: (وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون .. إبراهيم/ 12)، وفي إشارة لافتة إلى علاقة جملة القسم (ولنصبرن على ما آذيتمونا) بما قبلها وما بعدها وإلى تحديد نوع هذه العلاقة .. يفصح العلامة عبد الكريم الأشموني عما يكتنف جملة القسم  من بدء بها ووقف عليها، ويبين عن نوع العلاقة التي تربط هذه الجملة بما قبلها وأنه من نوع التعلق المعنوي، وبما بعدها وأنه من نوع التعلق اللفظي، ويستكنه من خلال تنويهه على درجة الوقف على ما قبلها، صحة جعل الواو المصدر بها جملة القسم للاستئناف نظراً للتعلق المعنوي بينها وبين سابقتها، كما يستشف من خلال فهمه لسياق الآية أن الحكم على نوع التعلق بين جملة القسم وما بعدها بأنه من قبيل التعلق اللفظي هو مما يدعم ويؤكد وجهة النظر القائلة بأن الواو للاستئناف .. فيقول رحمه الله: "(سبلنا)كاف، (على ما آذيتمونا)  حسن"، كذا في وجازة واختصار شديدين، لما هو معلوم من أن الكافي من الوقوف هو ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده مع ما به من تعلق من جهة المعنى، ومن أن الحسن ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لما به من تعلق لفظي، هو هنا ارتباط المعطوف وهو قوله: (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) بالمعطوف عليه الذي هو جملة القسم.  
لكن وبالنظر إلى ما توفر لدينا من طبعات للمصحف الشريف من طبعات الملك فاروق والمدينة والشمرلي، لاحظت التصريح بوضع العلامة الدالة على الجواز على أول جملة القسم وعلى آخرها بما يعني صحة حمل (الواو) على العطف أيضاَ .. وهذا يعني إمكان توجيه الآية وجهة أخرى تلائم وضعها الجديد وتناسب حملها على العطف وتتفق في نفس الوقت مع ما يمليه السياق في الآية.
وهنا يكون الثراء في فهم الآية الكريمة وفي حملها على غير ما معنى، إذ على القول بأن الواو المصدر بها جملة القسم عاطفة يكون المعنى: وما لنا معاشر الرسل لا نفوض أمرنا إلى الله وندلل على صدق توكلنا على الله باعتمادنا عليه وإمضاء دعوتنا إلى دينه، وقد رأينا بوارق عنايته جل وعلا بنا بتوفيقه لنا وهدايته إيانا إلى طرائق النجاة والخير وإلهامه إيانا الصبر على إذى قومنا، فلنصبر إذن حتى ندرك بجميل صبرنا وعد ربنا في الدنيا وفي العقبى .. ولعل ما يعين على هذا الفهم ما بين الجملتين على ما هو معلوم بلاغة من توسط بين الكمالين لاتحاد الجملتين المعطوف والمعطوف عليه في الإنشائية وكون الأولى استفهامية والثانية للقسم.

والاستفهام في (ومالنا لا نتوكل على الله) هو من نوع الاستفهام الإنكاري لانتفاء توكلهم على الله، وإنما أتى الرسل به في صورة الإنكار لما عرف من استحماق الكفار إياهم في توكلهم على الله وقد ورد في مساجلاتهم الكثيرة ومجادلاتهم العقيمة مع أقوامهم، كما جاء ذكره في قوله تعالى قبل هذه الآية: (وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون .. إبراهيم/ 11).

وإنما تمثل جميل صبرهم، في قولهم: (ولنصبرن على ما آذيتمونا) وفيما حمله قسمهم من صيغة الاستقبال المستفادة من المضارع المؤكد بنون التوكيد في (لنصبرن)، وما حمله كذلك من صيغة المضي المنتزع منها المصدر في قوله: (ما آذيتمونا) والدال على أذى قد مضى، فحصل من ذلك معنى: نصبر على أذى متوقع كما صبرنا على أذى مضى، وهذا – على حد قول ابن عاشور – إيجاز بديع
 .. وليس بلازم أن يكون التذييل على هذا الحمل (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) من كلام الرسل بل يجمل أن يكون من كلام الله تعالى، وقد ألمح إلى هذه اللطيفة الطاهر بن عاشور فراح يقول: "ويحتمل أن تكون – يعني جملة التذييل – من كلام الله تعالى، فهي تذييل للقصة وتنويه بشأن المتوكلين على الله، أي لا ينبني التوكل إلا على الله"
.
وعلى حمل الواو في (ولنصبرن) على معنى الاستئناف يجمل أن يكون التذييل السالف الذكر من كلام المرسلين بل لا يبعد أن يفرضه – والحال كذلك – سياق الآية، ذلك أنه لما كانت أذية الكفار مما يوجب القلق والاضطراب القادح في التوكل، قالوا على سبيل التوكيد القسمي مظهرين لكمال العزيمة: (ولنصبرن على ما آذيتمونا) بالعناد واقتراح الآيات وغير ذلك مما لا طائل من ورائه ولا فائدة ترتجى منه، (وعلى الله) خاصة (فليتوكل المتوكلون) – يقصدون أنفسهم – وليفوضوا أمرهم فيكم إلى الله وليثبتوا على ما أحدثتموه من كبر وإباء على نحو ما صبروا على معاندتكم وعنادكم، والوجه في تقديم الجار والمجرور في قوله: (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) الإيذان بالحصر واستشعار أنهم لا يرجون نصراً من غير الله لضعفهم وقلة ناصرهم، وفيه إيماء إلى أنهم واثقون بنصر الله .. على أن جعل قوله: (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) من كلام الرسل  يفتح الباب أمام احتمال أن يكون هذا التذييل تذييلاً وتأكيداً لجملة (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) الوارد ذكرها في الآية السابقة عليها، ووجه ذلك ما في قوله: (المتوكلون) من العموم الزائد على عموم (فليتوكل المؤمنون)، وفي هذا ما فيه من التأكيد على جعل المؤمنين من جملة المتوكلين
. 
إن كل هذه المعاني التي يحتملها النسق الكريم في هذه الآية الكريمة ما كان لها أن تتأتى بدون تقليب المعنى على غير ما وجه، وما كان لهذا الأخير أن يتأتى كذلك إلا بالقول بحمل الواو على أي من المعنيين السائغ حملها عليهما، وهما – على ما هو يفصح عنه موضوع بحثنا – العطف والاستئناف.
هذا وقد أشارت جل طبعات المصاحف وكتب الوقوف إلى أفضلية وصل القسم الماثل في قوله تعالى: (ولقد عفا الله عنكم) في الآية الكريمة: (ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين .. آل عمران/ 152)، بما قبله .. لاتصال جملة القسم بوقائع وأحداث ما  جرى في واقعة أحد وصوَّرته الآية بأفضل ما يكون التصوير .. وهذا يشير إلى الارتباط والتعلق اللفظي فيما بينهما، كما يعني أن الواو المصدَّر بها جملة القسم عاطفة، وقد صدق الحكم على أن الواو هنا عاطفة، قولهم بأفضلية الوقف على جملة القسم أيضاً، وجعلهم عجز الآية (والله ذو فضل على المؤمنين) كالنتيجة العامة لما يسفر عنه حال أهل الإيمان عادة وعلى مدار العصور والدهور، ولاسيما إبان وقائع حربهم ومجابهتهم أهل الكفر.

ذلك أنه لما كانت الريح أول يوم أحد للمسلمين، فهزموا المشركين وجعلوهم يولون الأدبار حتى شوهدت نساؤهم مشمرات عن سوقهن في أعلى الجبل هاربات من الأسر وفيهم هند بنت عتبة، والتحق بالغزاة الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا لحماية ظهور المسلمين بعد أن عاينوا الغنيمة .. رأى خالد – وكان قائد خيل المشركين يومئذ – هذه الخُلة وأتاهم من ورائهم، فانكشفوا واضطرب بعضهم في بعض وبادروا الفرار وانهزموا، فذلك قوله: (من بعد ما أراكم ما تحبون).

ولأن الكلام هنا – وعلى ما جاء في وقائع المعركة – جاء تمهيداً لبساط المعذرة، إذ كان فشلهم وتنازعهم وعصيانهم عن سبب من أغراض الحرب وهو المعبر عنه بـ (إحدى الحسنيين)، ولم يكن ذلك عن جبن ولا عن ضعف إيمان أو قصد خذلان المسلمين .. ناسب أن يكون المراد بالعفو في قوله: (ولقد عفا عنكم)، العفو لأجل التأويل الحاصل في قولهم لما نصر الله المسلمين: (ما لنا وللوقوف هنا حتى تفوتنا الغنائم).

والوجه البلاغي في تسمية مخالفتهم – مع ما ذكرنا ومع أن تلك المخالفة كانت عن اجتهاد منهم لا عن استخفاف – عصياناً، أن المقام ليس مقام اجتهاد، فإن شأن الحرب الطاعة للقائد من دون تأويل، أو لأن التأويل كان بعيداً فلم يعذروا فيه، أو لأنه كان تأويلاً لحب المال فلم يكن مكافئاً لدليل وجوب طاعة الرسول صلوات الله عليه .. ذلك بعض ما أفاء الله به على من رأوا وصل القسم بما قبله وحمل الواو والحال هكذا على العطف
.. ولعل هذا كله ما حدا بعلماء الوقوف لأن يشيروا إلى أن الوقف على قوله تعالى: "(ولقد عفا الله عنكم)، كاف"
، يعني لعدم اتصال ما بعده – وهو التذييل بقوله جل ثناؤه: (والله ذو فضل على المؤمنين) – به لفظاً، وإن كان بينهما ثمة تعلق ما، من ناحية المعنى.

لكن ما استكنهته مما ذكروه وبمعونة السياق، ليس بمانع صحة الحمل في الواو مع جملة القسم على الاستئناف، ذلك أن قوله تعالى قبل جملة القسم: (ثم صرفكم عنهم ليبتليكم) كاف في بيان عدم تخليه سبحانه عن أولئك النفر مع ما سبق ذكره مما كان منهم، وكاف كذلك في قبول الله عذرهم، ثم إنه دال من جهة أخرى على أن عدم تمكين أهل الشرك من أهل الإيمان – على الرغم من أن الدولة كانت لهم – إنما كان بإذن الله وتقديره وحكمته .. فعلى نحو ما كان الفشل والتنازع بإذن الله وحكمته، كان الصرف كذلك والابتلاء بإذنه وبحكمته، إذ من حكمته تعالى في ذلك أن يظهر للرسول وللناس من ثبت على الإيمان من غيره، وقد أبان جل وعلا عن ذلك قبل وبعد، وذلك في قوله: (وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء .. آل عمران/ 140)، وقوله: (وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم .. آل عمران/ 165، 166)، وقوله: (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب .. آل عمران/ 179).

كما كان من حكمته في ذلك – وتلك نكتة بلاغية تضاف لسابقتها – تعليم تيك الثلة المؤمنة ومن تبعها بإحسان، كيف كان اختبار من اصطفاهم الله لصحبة نبيه وكيف كان إخلاصهم لدين الله ورضاهم بقضائه وقدره وذلك قوله: (فأثابكم غماً بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم .. آل عمران/ 153)، وقوله: (وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم  والله عليم بذات الصدور .. آل عمران/ 154)، وقوله: (ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون .. آل عمران/ 157.

وهذا كله يستلزم ويجمل معه أن يكون الوقف على (ثم صرفكم عنكم ليبتليكم) والبدء بجملة القسم وجعل الواو معها للاستئناف، ذلك أنه تعالى بعد أن أوضح لهم ما أوضح، عَقَّب بقوله: (ولقد عفا عنكم) تسكيناً لخواطرهم في هذا وغيره، والوجه فيه التلطف معهم على عادة القرآن في تقريع المؤمنين.

ومن لطائف البدء بجملة القسم والوقف عليها، ما جاء في قول الله تعالى: (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز .. الحج/ 40)، وموطن الدقة إنما يمثُل في عود الضمير في شبه الجملة (فيها)، إذ يقتضي القول بعوده على (مساجد) جعل الوقف على (صلوات) ووصل جملة القسم بها – أعني بـ (ومساجد) – لكونها المخصوصة بذكر الله وإيذانه سبحانه بأن يرفع فيها اسمه، وفي هذا دلالة على أن المرتادين للمساجد هم الناصرون لدين الله وبالتالي الجديرون بتأييده المستحقون لنصرته، وإنما خص المسجد بما ذكر اعتناء بشأنه من حيث إنه مشتق من السجود الذي فيه يكون العبد أقرب ما يكون إلى ربه.

وعلى القول بعوده عليها وعلى جميع ما سبقها من المعطوفات يَجْمُل البدء بجملة القسم وجعل الواو معها للاستئناف، وعليه فإن الوجه في تأخير ذكر المساجد مع أن الظاهر تقديمُها لشرفها، أن الترتب الوجودي كذلك، أو لتقع في جواز مدح أهلها، أو للتبعيد من قرب التهديم .. والوجه في تأخير (صلوات) عن (بِيَع) مع مخالفة الترتيب الوجودي له للمناسبة بينها وبين المساجد – كذا قيل – أو لأن البيع أشرف من الصوامع من جهة كثرة العبَّاد، فإن البيع معبد للرهبان وغيرهم بينا الصوامع معبد للرهبان وحسب، ومها يكن من أمر فإن المعنى على البدء بجملة القسم: "وبالله لينصرن الله تعالى من ينصر دينه أو من ينصر أولياءه، ولقد أنجز الله تعالى وعده حيث سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم، وأورثهم أرضهم وديارهم"
.

وفي مجمل ما ذُكر وما تفيده الواو في الحالين، يقول الأشموني: "(وصلوات) جائز، ثم نبتدئ (ومساجد) بإضمار خبر، أي ومساجد كذلك، أو بإعادة الفعل للتخصيص، أي لهدمت، لأن الله خص المساجد بذكر الله، أو لأن الضمير بعد يعود عليها خاصة كما عاد على الصلاة في قوله: (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.. البقرة/ 45)، ومن جعل الضمير – يعني بـ (فيها) – عائداً على جميعها أراد: لهدمت كنائس زمن موسى وصوامع وبيع زمن عيسى ومساجد زمن نبينا، وكان الوقف على: (كثيراً)، و(من ينصره): حسن"، وشرحه وبيان وجه حمل الواو فيه على العطف أو الاستئناف هو ما سبق ذكره بإفاضة، فليراجع.
ثانياً: واو المعانقة في سياقات التذييل لما ناسب عطفه على ما قبله

والمقدر حركاته، والجمل المتوافقة والمتغايرة                               
1- الواو السائغ حملها على العطف أو الاستئناف في سياق موافقة التذييل لما ناسب عطفه على ما قبله:
وعلى غرار ما سبق من حمل الواو على العطف أو الاستئناف على المراقبة في أجوبة الترجي والأمر والنهي والقسم.. تجيء الواو على المراقبة في عير أجوبتها أيضاً.. ونأخذ من ذلك ما جاء به النظم الكريم في (ويعلمكم الله) من قوله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم .. البقرة/ 282)، حيث أشار الأشموني إلى أن الوقف على "(واتقوا الله) جائز.. (ويعلمكم الله): كاف"
، ومفاد ما ذكره إساغة أن تكون الواو في (ويعلمكم الله) عاطفة أو مستأنفة، إذ مراده بجواز وصل الأمر بالتقوى بما بعده أن تكون واو ما بعده عاطفة، كما يعني جواز الوقف على الأمر بالتقوى والبدء بما بعده حملها على الاستئناف.

وقد جاء الأمر بالتقوى بعد الأمر بالإشهاد والنهي عن الإضرار في قوله جل ثناؤه: (وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد)، فعلى التواصل اللفظي بين هذه الثلاثة يكون المعنى: "وأشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من حقوقكم، عاجل ذلك وآجله ونقده ونسائه، فإن إرخاصي لكم في ترك اكتتاب الكَتْبِ بينكم فيما كان من حقوق تجري بينكم لبعضكم من قبَلِ بعض عن تجارة حاضرة دائرة بينكم  يداً بيد ونقداً، ليس بإرخاص مني لكم في ترك الإشهاد منكم على من بعتموه شيئاً أو ابتعتم منه، لأن في ترككم الإشهاد على ذلك خوف المضرة على كل من الفريقين، أما على المشتري: فأن يجحد البائع المبيع وله بينة على ملكه ما قد باع، ولا بينة للمشتري منه على الشراء منه فيكون القول حينئذ قول البائع مع يمينه ويُقضى له به فيذهب مال المشتري باطلاً، وأما على البائع: فأن يجحد المشتري الشراء وقد زال ملك البائع عما باع ووجب له قِبَلَ المبتاع ثمن ما باع، فيحلف على ذلك فيبطل حق البائع قبل المشتري من ثمن ما باعه".

يقول: ولينته "كاتب الكتاب بين أهل الحقوق والشهيد أن يضار أهله فيكتب هذا ما لم يملله المملي ويشهد هذا بما لم يستشهده الشهيد .. وكالامتناع عمن دعاهما إلى أداء ما عندهما من العلم أو الشهادة".. "وخافوا الله أيها المتداينون في الكتاب والشهود أن تضاروهم .. (ويعلمكم الله) ويبين لكم الواجب لكم وعليكم"
، وفي عطفه (يعلمكم الله) على الأمر بالتقوى، إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم، حتى قيل إن الواو فيه للتعليل أي ليعلمكم، وجعله بعضهم من معاني الواو، وليس بصحيح"
، "ومن الناس من جوز جعلها حالاً من فاعل (اتقوا) أي اتقوا الله مضموناً لكم التعليم"
، وكل هذه المعاني يحتملها القول بالاتصال اللفظي بين الأمر بالتقوى وما تقدمه، والموجب لحمل الواو على العطف.
أما على القول بجعل الواو في (ويعلمكم الله) للاستئناف، فإن الذي يتمشى مع سياق النظم – بعد خصوص الأمر بالتقوى بما سبق الحث عليه والنهي عنه في آية الدين – أن يكون الإخبار: بفضل الله على عباده في تعليمهم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم عاماً، والمعنى: والله يعلمكم أحكامه المتضمنة لجميع مصالحكم فهو الذي لا يخفى عليه حالكم وهو مجازيكم على أقوالكم وأفعالكم، وهذا هو وجه عطف قوله: (والله بكل شيء عليم) على ما قبلها مع اختلافها في الظاهر خبراً وإنشاء.

ولا يبعد أن يكون نكتة إظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث قصد التنويه بكل جملة منها حتى تكون مستقلة الدلالة غير محتاجة إلى غيرها المشتمل على معاد ضميرها، حتى إذا سمع السامع كل واحدة منها حصل له علم مستقل، وقد لا يسمع إحداها فلا يضره ذلك في فهم أخراها، ونظير هذا الإظهار قول الحماسي
:
اللؤم أكرم من وَبْرٍ ووالده * واللؤم أكرم من وبر وما ولدا
واللؤم داءٌ لوبر يُقتلون به * لا يقتـــلون بداء غيـــــرِه أبداً
 فإنه لما قصد التشنيع بالقبيلة ومن ولدها وما ولدته، أظهر اللؤم في الجمل الثلاثة .. ولإظهار اسم الجلالة نكتة أخرى وهي التهويل" كذا ذكره ابن عاشور ونص عليه
.. وغير المستبعد هذا وإن كان يؤازر القول بجعل الواو في (ويعلمكم الله) للاستئناف، إلا أنه يَجْمُل على القول بفصل ذيل الآية عن سابقتها وفصل سابقتها عما قبلها .. والله تعالى أعلم بمراده. 
= وما قيل في آخر آية الدين من صحة جعل الواو للعطف أو الاستئناف، لموافقة ذيل الآية لما يصح عطفه على ما قبله، يمكن أن يتلمس في قول الله تعالى: (للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم .. النحل/ 60)، وقوله: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً .. الإسراء/ 34)، وقوله: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً .. الأحزاب/ 33)، وقوله: (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً .. الأحزاب/ 48)، وقوله: (ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليماً حليماً.. الأحزاب / 51)، وقوله: (من كان يريد العزة فلله العزة لله جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور .. فاطر/10)، وقوله: (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون .. الزمر/ 67)، وقوله: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون .. الشورى/ 25).

فقد أشارت طبعات الشمرلي وفاروق والمدينة إلى جواز الوقف على قوله: (ولله المثل الأعلى)، مع إشارتها إلى إساغة الوقف على ما قبلها .. وإلى جواز البدء بجملة: (وأوفوا بالعهد) مع إشارتها إلى إساغة الوقف عليها .. وإلى جواز الوقف على قوله: (وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)، وإساغة البدء به .. ( وإلى جواز البدء بجملة: (وتوكل على الله) بينا نص الأشموني على جواز الوقف عليها .. وإلى جواز البدء بجملة: (والله يعلم ما في قلوبكم) والوقف عليها .. وإلى جواز البدء بجملة: (والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد) مع إشارتها إلى إساغة الوقف عليها .. وإلى جواز الوقف على جملة: (والسماوات مطويات بيمينه) بينا نص الأشموني إلى حسن الوقف على ما قبلها .. كما نص في المنار على جواز البدء بجملة: (ويعفو عن السيئات) والوقف عليها.
كما ينسحب على أمثال قوله جل جلاله: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً .. الفتح/ 29)، إذ أشارت طبعتي فاروق والمدينة إلى جواز البدء بجملة: (والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) وإساغة الوقف عليها وكذا سوغ البدء بها والوقف عليها الأشموني في المنار، كما أشارت طبعة الشمرلي إلى جواز البدء بها والوقف عليها .. إلى ذلك مما كان جزء الآية فيها موافقاً لما صح عطفه على سابقه.. وفي كل ذلك من الثراء في المعاني جراء الوقوف على الواو وتاليها أو الابتداء بهما، ما لا يخفى مما يطول الكلام فيه.
2- الواو السائغ حملها على العطف أو الاستئناف في سياق المقدر حركاته على آخره:

ومما هو كالشائع فيه ومعه إساغة حمل الواو على العطف أو الاستئناف، ما صح عطفه على ما قبله لكون حركاته مقدرة، فهو لكون حركاته مقدرة يصلح من ناحية لأن يكون في موقع الابتداء، ومن ناحية أخرى يصح ولنفس السبب عطفه على قبله، ومما هو واضح في ذلك قول الله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين .. آل عمران/ 96)، ومعلوم ما لذلك من أثر في الوقف على (مباركاً) أو وصلها بما بعدها، يقول صاحب المنار: "(مباركاً) كاف، إن جعل ما بعده في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: (وهو هدى) مستأنفاً، وليس بوقف إن جعل في موضع نصب معطوفاً على (مباركاً)"
، فأنت ترى مجيء كلمة (هدى) مقصوراً وكون حركتها مقدرة، أعطى مندوحة للمعربين لأن يجعلوها معطوفة على ما قبلها في محل النصب أو مستأنفة في محل الرفع.. وعلى أي من الوجهين يتم الحمل، فإن المعنى في سياق النظم يختلف.

إذ على الرفع على الخبرية أعني على القطع، يكون الاستئناف وتكون الدلالة على استدامة الحكم فإن "من شأن الاسمية أن تدل على الثبوت"
، وثبوت الهداية للمسجد الحرام تَمْثُل في أن المؤمنين من كل فج عميق يأتونه حجاجاً وعماراً وقد جمعت بينهم كلمة التوحيد، فتحصل لهم بذلك أنواع من الهداية، كما تَمْثُل في أن المصلين في مشارق الأرض ومغاربها يستقبلونه في صلاتهم فيتحصلون على الثواب وذكر الله والتقرب إليه بما لا يُقَدَّرُ بقدر.

وإنما رجح من كفة التعلق المعنوي بينه وبين ما قبله والوجه فيه، كونهما وصفين لشيء واحد هو بيت الله الحرام واحتمال حمل كلمة (مباركاً) هي الأخرى على القطع "وعلى إضمار فعل المدح أو على الاختصاص"
، فإن نصب قوله: (مباركاً) إنما هو "على الخروج من قوله: (وُضع)، لأن في (وُضع) ذكراً من البيت هو به مشغول وهو معرفة – لكونه موصوفاً بما وليه – و(مبارك) نكرة لا يصلح أن يتبعه في الإعراب"
، لما هو معلوم من أن ما بعد المعارف لا يصلح أن يكون صفة، وهكذا هو الأمر بالنسبة لقوله: (هدى) على تقدير: (هو هدى) أعني على القطع.

وإنما يصح جعل (مباركاً) حالاً، على قول من ذكر أن المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس
 "فإنه نصب على الحال من قوله (للذي ببكة)، لأن معنى الكلام على قولهم: إن أول بيت وضع للناس البيت ببكة مباركاً، فالبيت عندهم من صفته: (الذي ببكة)، والذي بصلته معرفة والمبارك نكرة، فنصب على القطع منه على قول بعضهم وعلى الحال في قول بعضهم"
.

وعلى ما ذُكر من إساغة حمل (مباركاً) على الحال، فقد أجاز بعضهم جعل (هدى) تبعاً لذلك، حالاً كسابقتها.. وعليه يتحقق العطف ويكون التعلق حسناً وإن شاب ذلك – أحياناً – ضعف نوه إليه صاحب الدر المصون قائلاً: "قوله: (مباركاً وهدى) حالان، إما من المضمر في (وضع)، كذا أعربه أبو البقاء وغيره، وفيه نظر من حيث إنه يلزم الفصل بين الحال وبين العامل فيها بأجنبي، وهو خبر (إن)، وذلك غير جائز لأن الخبر معمول لـ (إن)، فإذا أضمرت عاملاً وهو (وُضع) بعد (للذي ببكة) جاز، والظاهر أن (وهدى) نَسَقٌ على (مباركاً) .. وإما من الضمير المستكن في الجار وهو (ببكة) لوقوعه صلة، والعامل فيها الجار بما تضمنه من الاستقرار أو العامل في الجار"
، لأن الأصل: (للذي استقر هو ببكة مباركاً وهدى).  

ويستنبط مما سبق أن المراقبة بين قوله: (ببكة) وقوله: (مباركاً) إنما تتحقق
 بجعل (مباركاً) حال وإعراب (هدى) على القطع، وكذا بإعراب (مباركاً) على القطع وجعل (هدى) على القطع كذلك وجعل جملتها معطوفة على ما قبلها، إذ على الأول يكون الوقف على (مباركاً) والبدء بقوله: (وهدى للعالمين)، وعلى الثاني يكون الوقف على (ببكة) والوصل بين تالييها فيكون من باب عطف الجمل والتقدير والمعنى: (أخص أو أمدح من البيت بركته وهو هدى) .. أما على القول بجعلهما حالين فلا وقف ولا مراقبة لضرورة الاتصال بين الحال وصاحبه .. وليس بخاف على كل ذي لب، ما أفاده الحمل على المراقبة من معان لـ (الواو)، ما كان لها أن تتأتى لو كان الإعراب غير محتمل أو حمل المعنى على وجه واحد منه. 

وإن كان قد سبق الإشارة إلى وجه حمل الواو في قوله: (وهدى) على القطع والائتناف وما أفاده ذلك من معان، فإن المعاني التي يفيدها جعل (مباركاً) على الحال وما يحمله من معانى الدوام والثبوت وبيان الهيئة، أو التي يفيدها حملها على القطع وما يحمله من معاني التجدد والحدوث، لا تعد ولا تحصى.

إذ من المعاني التي تشملها البركة على المعنى الأول كونها لا تنفك من الطائفين والعاكفين والركع السجود، ولا عن توجه أقوام إليها من طرف من أطراف العالم لأداء فرض الصلاة ديمة، فكل وقت يمكن أن يفرض فهو صبح لقوم وظهر لثان وعصر لثالث ومغرب لرابع وعشاء لخامس فكان الدوام حاصلاً من هذه الجهة، وأيضاً بقاء الكعبة على هذه الحالة ألوفاً من السنين دوامٌ أيضاً لبركتها، وبيانٌ كيفية وقوع كل ذلك .. ومن المعاني التي يفيدها الثاني تجدد وازدياد وحدوث ثواب الطاعات المؤداة في الكعبة على ما صح عن صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه، ومن أن (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)
، ومعلوم أنه لا أكثر من بركة ما يجلب المغفرة والرحمة، ومن أنه (يجبى إليه ثمرات كل شيء .. القصص/ 57)، ومن أن كل عاقل له أن يستحضر في ذهنه أن الكعبة كالنقطة تهطل عليها الأنوار الإلهية، وليتصور أن صفوف المتوجهين إليها في الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز وليتأمل كم عدد الصفوف المحيطة بهذه الدوائر حال اشتغالهم بالصلاة والخشوع والتضرع قلباً وقالباً.
ومن نظائر ما في آية آل عمران وإن لم يراع فيه جانب المراقبة، قوله تعالى: (وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين .. هود/ 120)، فقد جاءت كلمة (ذكرى) المسبوقة بالواو وقد تعددت بسبب كونها مقصورة احتمالات وجوه الحمل في إعرابها، فمن ذاهب من المعربين إلى جعل "(ذكرى) مبتدأ والخبر ما بعدها"، ومن قائل بنصبها "بفعل مقدر" بنحو: (وجعلناها ذكرى)، وبذا تكون قد استقلت عما قبلها ولزم "الوقف على (موعظة)"
، ومن قائل بعطفها على (موعظة) وعطفهما معاً على (الحق)، لكونها والحال كذلك في موقع الرفع والواو عاطفة.

وهذا الأخير لا يجمل معه الوقف على (موعظة) لأنه لا يفصل بين المتلازمين وهما هنا المعطوف والمعطوفان عليه، وإنما فرق بين الأوصاف فحلي الوصف الأول باللام دون الأخيرين، للفرق بين الموصوفِين بها إذ المراد من (الحق) ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم من إرشاده إلى الدعوة وتسليته بما هو معروف معهود عنده، خلافاً للموعظة والتذكير فلم ينظر فيهما إلى هذه الخصوصية، والإشارة بهذا إلى السورة كما جاء ذلك من عدة طرق عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وقتادة وابن جبير
.

ومن نظائره من غير مراعاة جانب المراقبة أيضاً قوله تعالى: (ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظةً للمتقين .. المائدة/ 46) لجواز أن تكون هدى وموعظة حالان من الإنجيل أو من عيسى كما هو الشأن في قوله قبل: (ومصدقاً) وقد عطفا عليه والمعنى: مصدقاً وهادياً وواعظاً أو ذا صدق وذا هدى وذا موعظة، وأن يكونا مفعولين لأجله والمعنى: وآتيناه الإنجيل للهدى وللموعظة، يعني على تقدير فعل محذوف
.

ومثله قوله تعالى: (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين .. النحل/ 102)، فالأخيران "كلاهما في موضع نصب على المفعول له – والمعنى والتقدير: ولأن يكون هدى ويكون بشرى – وهو عطف على قوله: (ليثبت) لأن تقدير الأول: لأن يثبت، ويجوز أن يكونا في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف: أي وهو هدى"
.   
= ولأجل اشتغال المحل بحركة المناسبة، وما يستلزمه من تقدير علامة الإعراب على آخر الكلمة المضافة لياء المتكلم.. تعددت الاحتمالات أيضاً في إعراب (أخي) في قول الله تعالى على لسان نبي الله موسى عليه السلام – وذلك بعد لأي من بني إسرائيل في تنفيذ أمر الله بدخول الأرض المقدسة وإعلان خوفهم من الجبارين، وقولهم له عليه السلام بكل صفاقة وقلة حياء (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) –: (رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين .. المائدة/ 25)، حيث ساغ في موضع (أخي) بحملها على العطف الموجب لوصل كلمة (أخي) بما قبلها لما بين المعطوف والمعطوف عليه من تلازم "وجهان:

أحدهما: نصب، عطفاً على (نفسي) الواقع مفعولاً لـ (أملك)، أو على اسم (إن)
،
والثاني: رفع عطفاً على الضمير في (لا أملك)، أي ولا يملك أخي إلا نفسه"
.

وهذا الأخير وإن ذكره الزمخشري وأجازه للفصل بين الضمير في (أملك) وبين المعطوف بالمفعول المحصور، إلا أن جل المفسرين قد استنكره من وجه، واستوحشه بشدة وأبطله، "لأنه لو كان كذا، كان الكلام يدل على أن موسى لا يملك أخاه، والقرآن لا يدل على هذا، ولو كان كذا لقال: (لا أملك إلا نفسي وأخي وقومي)، لأنه غير مالك لقومه كما أنه غير مالك لأخيه، فلأي معنى خص أخاه بالذكر وهو لا يملكه ولا يملك قومه" كذا ذكره ابن الأنباري
، وفي معنى واستكمال ما ذكر يقول الأشموني: "ويلزم من ذلك أن موسى وهارون لا يملكان إلا نفس موسى فقط، وليس المعنى على ذلك، بل الظاهر أن موسى يملك أمر نفسه وأمر أخيه"
.

والحق أن هذا ليس بلازم لجواز أن يكون المعنى في حال العطف على الضمير في (أملك): "وأخي لا يملك إلا نفسه لا يملك بني إسرائيل"
، كذا بما يعني أن موسى يملك أمر أخاه أيضاً في الإجابة إلى طاعة الله والموافقة على تنفيذ أمره، وبما يفيد أن العطف على معمول الفعل لا يقتضي إلا المشاركة في مدلول ذلك الفعل ومفهومه الكلي لا الشخص المعين بمتعلقاته المخصوصة، فإن ذلك مرجعه إلى القرائن
.. أو أن الأخير لا يملك هو الآخر إلا نفسه ولا يملك أيهما من أمر بني إسرائيل شيئاً، وبما يعني تقدير مفعول آخر للمعطوف حتى لا يرد عليه اتحاد المفعول
، ولجواز أن يكون التقدير: (وأخي كذلك)، أي لا يملك إلا نفسه يعني بالعطف على محل (إن) واسمها كما في قوله: (إن الله برئ من المشركين ورسوله .. التوبة/ 1).

وأيضاً لإمكان أن يكون المعنى من غير العطف: (وأخي لا يملك إلا نفسه)، إذ على هذا التقدير يَجْمُلُ أن تكون الواو في (وأخي) للاستئناف وأن يكون الوقف – من ثم – على (نفسي)، وفي هذا يشير ابن الأنباري إلى جواز الحمل على معنى ما ذكر في حال الرفع المستنكَر محل الاشتجار: "إن ذهب ذاهب إلى أن (الأخ) مستأنف مرفوع بما عاد من الفعل المضمر على معنى: (إني لا أملك إلا نفسي ولا أملك أمر بني إسرائيل، وأخي قصته كقصتي في أنه لا يملك أمرهم ولا ينقادون لقوله ولا يقفون على أمره ونهيه)، فهو مذهب يوجب لـ (الأخ) الاستئناف"
.

ونظيره فيما يلزم أن يحمل لفظ (وأخي) على الاستئناف كسابقه: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف، أي: و(أخي كذلك) لا يملك إلا نفسه فقصته كقصتي، والجملة أو شبه الجملة في محل رفع
، فعلى هذين الوجهين يسوغ الوقف على (إلا نفسي)، بل ويفيد هذا الوقف من المعنى ما لا يفيده العطف، وإن كان العطف "أجود منه في الحالين – يعني الرفع أو النصب – كلتيهما"
.. والقول بأن المراد بأخي موسى (يوشع بن نون) باعتباره محرضاً للقوم على دخول القرية، فضلاً عن أنه يعوزه الدليل فإنه يرده مناداة موسى هارون بهذه الصفة صراحة أو بما يفيدها، في غير ما موضع كما في قوله تعالى: (وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني.. القصص/ 34)
ويفاد مما سبق ومن خلال ما أسفر عنه كلام المعربين في توجيه (وأخي)، أنه على العطف – سواء على القول بعطف (أخي) على (نفسي)، أو على معنى وتقدير: لا أملك أنا ولا أخي إلا نفسينا ولا نملك من أمر بني إسرائيل أكثر من دعوتهم إلى تنفيذ أمر الله بمجاهدة الجبارين في سبيل الله، أو: لا أملك إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه، أو: لا أملك إلا نفسي (وأخي كذلك)، أي لا يملك إلا نفسه – يكون المراد من شكوى موسى عليه السلام قومه إلى ربه، إظهار أن هارون عليه السلام متعاضد معه في بث الشكاية والحزن إلى الله، وإبداء المشاركة الوجدانية في وقوفه هو الآخر مع الحق، والإشعار بما جمع بينهما من آصرة الإيمان، وتحقيق مطلق الجمع بين أخوين من الأنبياء ألف بينهما الحب في الله والبغض فيه، وراحا بعد أن رأيا من بني إسرائيل ما رأيا من العناد والمكابرة، يستجلبان – بعد بث الحزن – الرحمة من الله ويستنزلان النصر والعون والتأييد منه سبحانه، حيث لم يكن مرادهما القصد إلى الإخبار بإفادة الحكم أو لازمه، ولا رد ما أمر الله ولا الاعتذار عن عدم الدخول.

وأما على الاستئناف فمراد كلامه عليه السلام - على ما سبق ذكره-: إني لا أملك إلا نفسي ولا أملك أمر بني إسرائيل، وأخي قصته كقصتي في أنه لا يملك أمرهم ولا ينقادون لقوله ولا يقفون على أمره ونهيه .. أو: لا أملك إلا نفسي، وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه، كذا بحذف المسند فيهما وبما يشعر بضيق المقام ويؤذن بما ينتاب كلٍّ من الحسرة على ما آل إليه أمر هؤلاء الذين لم يدخرا معهم وسعاً – ولكن من دون جدوى – في دعوتهم إلى الخير وإلى كل ما يجلب لهم رضوان الله وسعادة الدنيا.       

كما يُتحصل منه – مع تحقيق كل المعاني الواردة والتقديرات المشار إليها آنفاً في النص الواحد – أن "من وقف على (نفسي) وقدر (وأخي) مبتدأ حذف خبره، أي: (وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه)، فوقفه تام، ومن وقف على (وأخي) عطفاً على (نفسي) أو عطفاً على الضمير في (أملك)، أي: (لا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا)، أو على اسم (إن)، أي: (إني وأخي)، كان الوقف حسناً"
 أو كافياً على حد ما ذكر شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري في كتابه المقصد لتلخيص ما في المرشد
.
= ومما يَمْدُد لما سبق بسبب، قوله تعالى: (يا أيها الذين لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً .. النساء/ 19)، حيث يصح أن يراقب قوله: (كرهاً) قوله: (مبينة)، وأن يراقب الأخير قوله: (بالمعروف).

أما عن إساغة البدء بالنهي في (ولا تعضلوهن)، فظاهر في عدم تعلقه بما قبله إعراباً، إذ جاءت الأولى – (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً) – خبراً منفياً، بينا كانت الثانية نهياً، فيحمل النهي حينذاك على الاستئناف ويكون الوقف على "(كرهاً): كاف، على استئناف ما بعده وجعل قوله: (ولا تعضلوهن) مجزوماً بـ (لا الناهية)"
، وفي ذلك من التفنن في العبارة وفي سوق الأمور المحرمة بغير ما طريق، ما يغني عن الوصف.

ويجوز في الآية – من غير هذا – أن تكون من قبيل عطف جملة النهي على جملة الخبر في قوله قبل: (لا يحل لكم أن ترثوا)، إذ بمراعاة المناسبة بين الجملتين، وإضمار (أن) محذوفة في جملة النهي، "تكون الواو مشرِّكة عاطفة فعلاً على فعل، أي: (ولا أن تعضلوهن)"
، لكون الثانية بهذا منصوبة ومعطوفة على سابقتها التي هي في معنى النهي، بيد أن هذا الوجه لا يسوغ معه الوقف على قوله: (كرهاً) لضرورة الوصل بين المتلازمين، وهما هنا المعطوف (ولا تعضلوهن لتذهبوا .. إلخ) والمعطوف عليه وهو قوله: (أن ترثوا النساء كرهاً)، والخطاب هنا أياً ما كان الأمر فيه لأهل الإيمان.  
وإنما سوغ هذا وذاك مجيء النهي وقد حذفت منه النون لكونه من الأفعال الخمسة التي تنصب وتجزم بحذفها، فبمراعاة جانب الجزم يكون البدء بجملة النهي، وبمراعاة جانب النصب يكون العطف على ما قبلها على ما أوضحته عبارة الأشموني السالفة الذكر.
لكن ما ذكره صاحب المنار فيما يتعلق بجانب النصب وتقدير (أن) لإساغة عطفها على ما قبلها، ليس على إطلاقه.. كما أنه محل نزاع لما فيه من إشكال عدم وجود المناسبة الظاهرة في الآية – من ناحية الشكل والإعراب – عند من اشترطها وقال بلزومها إزاء العطف، لكون الأولى جملة خبرية والثانية جملة طلبية، فعند هؤلاء – والأشموني على ما أفاده قوله: "وإن قدرت (أن) بعد (لا) كان من باب عطف المصدر المقدر على المصدر المقدر لا من باب عطف الفعل على الفعل"
 واحد منهم – يلزم أن يكون التقدير: (لا ترثوا النساء كرهاً فإنه غير حلال لكم، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فإنه كذلك)، يعني "لأن الجملة قبلها في معنى النهي"
، والنكتة في هذا وما قبله تحقيق معنى المشابهة من غير ما وجه، إذ هو والحال كذلك أدخل في "عطف النهي عن العضل على النهي عن إرث النساء كرهاً لمناسبة التماثل في الإكراه، وفي أن متعلقه سوء معاملة المرأة، وفي أن العضل لأجل أخذ مال منهن"
.
وخروجاً من هذه الدائرة التي أوقع المعربين فيها، اختلافُ الجمل وتقديرُ (أن) في قوله: (ولا تعضلوهن) بعد (لا).. فقد أجاز العطفَ على إطلاقه، سيبويه ومن لف لفه، فأراحوا بذلك واستراحوا، وعلى قول أولئك ممن لا يشترطون التناسب بين الجمل عند العطف، لا ضير أن يتم المعنى على الوضع القائم ومن غير تكلف هذه التقديرات الآنف ذكرها. 
غير أن ذهاب فريق مبرز من أهل العلم إلى القول باشتراط التماثل بين المعطوفين وأن يكون الفعل (تعضلوهن) منصوباً بـ (أن) المضمرة ومعطوفاً على ما قبله سواء على الفعلية أو على المصدرية، يجعل الخلافَ في هذه القضية الشائكة معتبراً ومحل نظر، وفي تبني هذا الاتجاه يوضح ابن عطية أنه "يحتمل أن يكون (تعضلوهن) نصباً عطفاً على (ترثوا) فتكون الواو مشركة فعلاً على فعل"
. 

والحق أن ما مال إليه ابن عطية ومن حجل بقيده في مخالفة ما عليه بعضهم من نحو سيبويه – كما مر بنا – واشتراط إضمار (أن) ليكون من عطف الفعل على الفعل، والتعسف في الذهاب إلى ذلك على نحو يجعل واحداً في قدر أبي البقاء
 لأن يجعله على غير هذا الوجه مستأنفاً
، ولا يعتد في مراعاة المناسبة بجعل الجملة الأولى في معنى النهي لتناسب الثانية، وكذا اشتراط الأشموني لصحة أن يكون النهي من قبيل عطف المصدر المقدر على المصدر المقدر، تقدير (أن) وإلا كان من عطف الفعل على الفعل.. هو من تحجير الواسع.

ويَرِد عليه قراءة ابن مسعود: (ولا أن تعضلوهن)، فهذه القراءة على نحو ما أنها "تقوي احتمال النصب وأن العضل مما لا يحل بالنص"
، هي مما تؤيد القول بجواز تقدير (أن) لدى العطف دون قيد أو شرط، بل ومما تؤكد إساغة العطف بين الجمل المختلفة، كما أنها تعضد من شأن التوسع في حمل الآية على غير ما وجه، لتتم الإفادة من كل وجه بما لا يتم في الوجه الآخر، ومن ثم يكون الثراء في حمل الآي على غير ما معنى.

والوجه البلاغي ولاسيما في هذا الأخير هو تأكيد النفي عن طريق (لا) الزائدة في (ولا تعضلوهن)، وقد جاء الإيماء إلى هذه الزيادة في عبارة الزمخشري التي يقول فيها: "إن قلت: (تعضلوهن)، ما وجه إعرابه؟، قلت: النصب عطفاً على (أن ترثوا) و(لا) لتأكيد النفي، أي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن"
، فقد صرح صاحب الكشاف هنا بهذا المعنى كما ألمع إلى زيادة (لا) التي جعلها صاحب البحر المحيط خلاف الظاهر
، وقد عد الآلوسي هذا وجهاً رابعاً في توجيه العطف، غير عطف جملة النهي على جملة الخبر بمراعاة المناسبة بينهما وإضمار (أن) في الثانية لتلاءم سابقتها وتكون من عطف الفعل المنصوب على نظيره، وغير جعل الأولى – لصحة عطف ما بعدها عليها – في معنى النهي لتناسب ما بعدها، وغير تقدير (أن) بعد (لا) في جملة النهي لتكون من عطف المصدر المقدر على نظيره لا الفعل على الفعل.

ومما ذكر يُعلم ويُتؤكد أن في الآية احتمالات أربعة هي أهم ما قيل في عطف (ولا تعضلوهن) على سابقتها بالواو ووصل جملتها بما قبلها، واحتمال خامس هو ما تبناه سيبويه ومن قال بقوله ممن لا يشترطون في صحة عطف الجمل مراعاة التناسب، وسادس يمثُل هذه المرة في جعل جملة النهي جملة استئناف وفصلها – من ثم – عما قبلها من ناحية الإعراب.

فعلى القول بعطف (ولا تعضلوهن) مع إضمار (أن) ليكون – مع مراعاة التناسب بين الجمل المختلفة – من عطف الفعل المنصوب على نظيره، يكون المعنى والتقدير: (لا يحل لكم أهل الإيمان أن ترثوا النساء كرهاً ولا أن تعضلوهن) .. وعلى القول بعطف الفعل (تعضلوا) على الفعل (ترثوا) مع مراعاة جانب التماثل بين النهيين يكون المعنى والتقدير: (لا ترثوا النساء كرهاً فإنه غير حلال لكم، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فإنه كذلك لا يحل).. وعلى قول الذاهبين إلى أن تقدير الأداة (أن) قبل جملة النهي ليصيره في الآية من قبيل عطف المصدر المقدر على المصدر المقدر – على ما أفهمته عبارة الأشموني – يكون المعنى والتقدير: (لا يحل لكم إرث النساء كرهاً ولا عضلهن).. وعلى القول بزيادة (لا) في (ولا تعضلوهن) فقد أفاض الزمخشري في بيان الوجه فيه .. وبالطبع لا حاجة على القول بالاستئناف – عند القول به – إلى أي من هذه التقديرات، كما لا حجة – ولاسيما مع قراءة ابن مسعود – لمائل إلى أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج، وإنما هو الثراء في المعنى لما يفيده النظم ويمكن حمل التقدير معه على غير ما وجه، وسبحان من هذا كلامه.      
على أن العضل – وأصله الحبس والتضييق ومنه: (عضَّلت الدجاجة) بالتشديد، إذا نشبت بيضتها ولم تخرج – أيا ما كان الأمر هنا فيه، يختلف عنه في قول الله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف .. البقرة/ 232)، إذ هو في آية البقرة للأولياء لا يرغبون في إرجاع بناتهن لأزواجهم بعد طلاقهن وانقضاء عدتهن وقد تراضوا بينهم بالمعروف، أو "للأزواج المطلقين حيث كانوا يعضلون مطلقاتهم بعد مضي العدة ولا يدعوهن يتزوجن ظلماً وقسراً لحمية الجاهلية، وقد يكون ذلك بأن يدس إلى من يخطبهن ما يخيفه أو ينسب إليهن ما ينفر الرجل من الرغبة فيهن"
.. بينا هو هنا الرجل في الجاهلية يموت أبوه أو حميمه فيظن أنه أحق بامرأته فيلقي عليها ثوبه، ثم ينظر فإن أعجبته أمسكها وإلا حبسها حتى تفتدي منه بصداقها أو تموت فيذهب بمالها، أو أن يُكره الزوج في الإسلام زوجه للا سبب شرعي فيضربها حتى تفتدي منه، أو يمسكها من غير حاجة إليها حتى تختلع منه بمهرها، أو للورثة غير الأزواج إذ كانوا يمنعون المرأة المتوفى عنها زوجها من التزوج لتفتدي بما ورثت من زوجها أو تعطيهم صداقاً أخذته، وقد قال الله تبارك وتعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً .. النساء/ 21)
، وهو على أي حال محرم ولا يجوز اقترافه.
3- الواو بين العطف والاستئناف في سياقات الجمل المتغايرة إنشاء وخبراً:   
ويجذبنا الحديث عن المقدَّر حركاته على النحو السابق ذكره، إلى الكلام عما يصح فيه مع الاستئناف العطف وذلك فيما هو واقع بين الجمل التي عطف فيها الخبر على الإنشاء والعكس، على أن هذا اللون من العطف كان ولا يزال مثار جدل بين أهل العلم – كما ألمعنا – فقد منع جمهور البيانيين عطف الجمل الخبرية على الجمل الإنشائية والعكس كما منعه ابن مالك في شرح باب (المفعول معه) من كتاب التسهيل، وابن عصفور في شرح الإيضاح، وأجازه جماعة من اللغويين مستدلين بقوله تعالى: (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. البقرة/ 25)، حيث عُطف على قوله قبل: (أعدت للكافرين)، وبقوله: (وبشر المؤمنين .. الصف/ 13)، وقد عطف على قوله قبل: (تؤمنون)، "قال أبو حيان: وأجاز سيبويه (جاءني زيد ومَن عمرو؟ العاقلان) على أن يكون (العاقلان) خبراً لمحذوف، ويؤيده قول الشاعر:

وإن شفـــائي عبــرةٌ مهـراقة   *   وهل عند رسم دارس من مُعَوَّلِ؟

وقوله:        
تناغي غزالاً عند باب ابن عامـر *  وكحِّل أماقيــك الحسان بإثمـــد
.
يقول بهاء الدين السبكي: "واعلم أن الخبر والإنشاء المتمحضين لا يعطف أحدهما على الآخر فيجب الفصل بلاغة، وأما لغة فاختلفوا فيه، فالجمهور على أنه لا يجوز.. وقد تكلموا على ذلك في قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق .. الأنعام/ 121)، وحاصله أن أهل الفن متفقون على منعه وظاهر كلام النحاة جوازه"
.

وبعضهم – وهو السيد الشريف ومن وافقه كابن يعقوب المغربي – توسط وفصّل، فأجازه في الجمل التي لها محل من الإعراب ومنعه فيما سواها، وحجته في ذلك أن التي لها محل واقعة موقع المفرد وليست النسب بين أجزائها مقصودة بالذات، فلا التفات إلى اختلاف تلك النسب بالخبرية والإنشائية، وقد "جعل السيد الجرجاني لهذا النوع من العطف لقَبَ عطف القصة لأن المعطوف ليس جملة على جملة، بل طائفة من الجمل على طائفة أخرى، ونظيره في المفردات ما قيل من أن الواو الأولى والثالثة في قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن .. الحديد/ 3) ليستا مثل الواو الثانية، لأن كل واحد منهما لإفادة الجمع بين الصفتين المتقابلتين، وأما الثانية فلعطف مجموع الصفتين المتقابلتين اللتين بعدها على مجموع الصفتين المتقابلتين اللتين قبلها، ولو اعتبر عطف (الظاهر) وحده على إحدى السابقتين لم يكن هناك تناسب، هذا حاصله.. وهو يريد أن الواو عاطفة جملة ذات مبتدأ محذوف وخبرين، على جملة ذات مبتدأ ملفوظ به وخبرين، فالتقدير: (وهو الظاهر والباطن)"
.

وأراني بعد هذا العرض الموجز لهذه القضية أميل إلى القول بالجواز، ذلك أن ما ذكره المانعون يرِد عليه أن ما ذهب إليه الزمخشري ومن حجل بقيده من أن المعتمد في عطف آي سورة البقرة ليس الأمر حتى يُطلب له مشاكل، وإنما المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافرين، فهو كقولك: (زيد يعاقب بالقيد والإرهاق، وبشِّر عمراً بالعفو والإطلاق)، ومن أن الكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه كأنه قيل: (فإن لم يفعلوا فبشر غيرهم بالجنات)، أو على حد قول ابن هشام في مغني اللبيب: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات فبشرهم بذلك).. إلخ، ومن أن عطف (وبشر المؤمنين) على (تؤمنون) في آية الصف من ناحية الصناعة، هو بمعنى: (آمنوا) فهو أشبه بقولهم: (قوموا واقعد يا زيد)، ومن ناحية المعنى هو من قبيل العطف على مجموع الكلام الذي قبلها، ابتداء من قوله: (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة) .. إلخ، باعتبار أن الجميع صادر عن الله، أو على احتمال أن يكون النداء مسوقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول: (هل أدلكم) يعني على معنى: (قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم .. وبشر المؤمنين) .. إلخ
 ..كل هذا تفسير معنى لم يغير من واقع العطف بين الجمل المتباينة شيئاً، ولم يَحُلْ في ظاهر النظم دون عطف جملتي الطلب في الآيتين على جملتي الخبر فيهما، وعلى هذا القياس.
كما يرد عليه عبارة القائلين بالمنع أنفسهم، إذ هو عندهم – وهم الذين منعوا العطف بين الجمل المتغايرة – من عطف القصة على القصة أو من عطف مضمون كلام هو هنا ثواب المؤمنين على مضمون كلام آخر هو ثواب الكافرين، فهو على أي حال لم يخرج من دائرة العطف
.. والشواهد على صحة العطف أكثر من أن تحصى، كقوله تعالى من غير ما ذكرنا: (الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى .. طه/ 8، 9)، وقوله: (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم .. ص/ 20، 21)، وقوله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق .. الأنعام/ 121)، وليس جميعها متحقق فيه ما ذكروه من عطف مضمون كلام على مضمون كلام آخر.   

ويرد عليه مرة ثالثة، أن ما أفاده السبكي وغيره من أن أهل هذا الفن الذين اتفقوا على منعه يخدش قولَهم، قولُ العلامة سعد الدين "وعطف الإنشاء على الإخبار كثير"
، كذا نبه إليه د/ أبو موسى وإن اضطرب بعد، وخرَّج الجمل التالية لـ (الواو) على أنها أفعال، ورجح عليه رأي ابن هشام القاضي بجعل الواو بينهما للاستئناف، وذلك على الرغم من قوله: "وإذا تركنا الآراء إلى النصوص الفصيحة، وجدنا الواو – يعني العاطفة – تقع كثيراً بين الخبر والإنشاء، ومن ذلك مثالهم المشهور: (لا تأكل السمك وتشربُ  اللبن) برفع (تشرب)، ومن ذلك: (واتقوا الله ويعلمكم الله .. البقرة/ 282)، وقولهم: (دعني ولا أعود)، وقوله: (حسبي الله ونعم الوكيل) .. إلخ"
.
ثم يرد عليه من غير سبق أن ما ذكره السبكي وغيره من البيانيين من عدم إساغة العطف بلاغة، لم يقصدوا به أن ما جاء من ذلك من الشواهد وكان ظاهره عطف الإنشاء على الخبر ليس بليغاً، بل يريدون أن أهل اللغة عندما جوزوا ذلك ربما وقفوا عند ظاهر العبارة ولم يدققوا في معناها أو يبحثوا عن المراد منها أو يراعوا المطابقة لمقتضى الحال، إذ تلك وظيفة البلاغة، حيث يقف أهلها عند الأغراض والدلالات التي نيطت بالمعاني الثانية ولا يقفون عند ظاهر الألفاظ، وعليه فحتى لو وجد لمثل هذه الشواهد تأويلاً على وجه يدخلها في دائرة الاستئناف أو يخرجها من دائرة العطف بين الجمل المتباينة، على نحو ما توصل ابن هشام والزمخشري وغيرهما من النحاة والمفسرين فإن ذلك ليس بمانع من القول فيها بالعطف بين الجمل المتخالفة ولا ضير من جواز عطف مثل هذه الجمل وإن تم إخراجها من دائرة هذا العطف
، ذلك أن الجائز لغة إذا لم يكن نادراً لا ينافي البلاغة، وكلمة أهل التجويد والوقوف خير شاهد على ذلك.

وفي معنى ما جنحتُ إليه هنا يقول الطاهر بعد تمحيص وتدقيق وتحقيق: "والذي استقر عليه رأيي الآن أن الاختلاف بين الجملتين بالخبرية والإنشائية اختلاف لفظي لا يؤثر بين الجملتين اتصالاً ولا انقطاعاً، لأن الاتصال والانقطاع أمران معنويان وتابعان للأغراض، فالعبرة بالمناسبة المعنوية دون الصيغة اللفظية وفي هذا مقنع"
.
ونظير ما سبق ما جاء في قوله جل شأنه: (قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين .. الأعراف/29)، وسواء حمل البيانيون المعنى في الآية على الاستئناف في قوله (وأقيموا)، أو على تقدير (قل) قبل الأمر (أقيموا) و(ادعوه)، أو على العدول عن الخبر إلى صيغة الأمر (أقيموا) و(ادعوه) بجعل المعنى: (أمر بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد وبإفراده وإخلاص الدين له وحده) تنبيهاً إلى وجوب الاهتمام بالمأمور به والحرص على تحقيقه.. أو ترك الأمر والنهي على وجهه وعلى ما هو الأصل فيه، كما هو المترجح لدى النحويين، للدلالة على التنوع في الأسلوب بغرض شد انتباه المخاطب وتحريك خواطره، فإن الثراء في المعنى متحقق لا محالة، والاتساع فيه مدرك بلا تجمجم، ويحس بهذا وذاك كلُّ من له أدنى دراية بأساليب القوم وبطرائق مخاطباتهم. 
والحق أن العطف بين الجمل المتخالفة أكثر من أن يحصى ولاسيما بين الآي، على نحو ما وضح فيما سبق من قوله تعالى: (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا .. البقرة/ 24، 25)، وقوله: (الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى .. طه/ 8، 9)، وقوله: (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم.. ص/ 20، 21)، وقوله: (هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم .. تؤمنون..الآيات 10: 13 من سورة الصف)، إلا أن حديث بحثنا المقتصر على ما يصح فيه مع العطف بالواو والاستئناف بها في جمل الآية الواحدة وبخاصة ما كان منها على المراقبة، ذاك يحمل ألواناً من الاتساع والثراء في المعنى.. يجعلنا نقف عند هذا الحد لنتقل إلى ألوان أخرى من عطف الجمل المتخالفة التي يسوغ معها كذلك الاستئناف ليتأكد لنا من أن في الأمر سعة، وأنه ليس على المنع على ما جنح إليه من جنح، ولا على ما زُعم من أن العبرة بالمعنى لا بما استقر عليه وضع اللفظ في النظم.    
ومما هو في حكم هذا اللون من العطف بين الجمل المتخالفة ويَحملّ مع ذلك معنى الاستئناف، قوله تعالى في حق بني إسرائيل أيضاً: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة  وأتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون .. البقرة/ 83)، فقد ذكر أهل الوقوف أن الوقف على (إلا الله) حسن، وقيل: كاف، وعلى (المساكين) جائز
، وفيه أيَّاً ما كانت درجة الوقف: الدلالة على جواز حمل الواو بعد كلِّ على العطف أو الاستئناف، ومن نافلة القول أن نشير إلى أن قوله (وبالوالدين إحساناً) جملة خبرية عطفت على نظيرتها، وعطف عليها لفيف من الجمل الإنشائية.

وما تضافر عليه جمهور أهل البيان ومن تأثر بهم من أهل الصناعة النحوية وغيرهم، من أن: (وبالوالدين إحساناً) هي جملة خبرية في معنى الإنشاء، ومن أنها عطفت على جملة: (لا تعبدون إلا الله) وهي كذلك إخبار في معنى الإنشاء، ومن أن المراد: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن اعبدوا الله وأحسنوا إلى الوالدين وإلى ذي القربى وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، ومن أنه إنما جاء الأمر في صورة الإخبار، لأن ذلك أبلغ في الدلالة من صريح الأمر، حتى لكأن المخاطب قد سارع في الامتثال فأخبر عنه بذلك .. كل ذلك – في الحقيقة – لا يغير من وضع الجملتين (تعبدون) و(وبالوالدين إحساناً) شيئاً، إذ لفظ كلٍّ منهما لا يعدو أن يكون خبراً، كما أنه لم يمنع بعضهم من القول بعدم استبعاد أن تكون جملة: (وبالوالدين إحسانا) خبرية معنى، يعني كالتي قبلها، وقد دعاهم هذا لأن يجعلوا المعنى والتقدير: (أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وتحسنون إلى والديكم وذوي قرباكم).

"ورُجح هذا التقدير بوجهين: أحدهما موافقة المعطوف عليه لفظاً، والثاني: الإشارة إلى المبالغة في تأكيد الطلب متى كان المخاطب مسارعاً للامتثال، فهو مخبر عنه بهذا الاعتبار أمام المأمور إظهاراً لكمال الرغبة في الامتثال"
.. كما رجحه من غير ما ذكرنا، موافقته لما جاء على نظيره في آي الذكر الحكيم، حيث جاء في موضعين بصيغة الخبر، وذلك في قوله سبحانه: (ووصينا الإنسان بوالديه .. لقمان/ 14)، وقوله: (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً .. الأحقاف/ 15).

الأمر الذي يعني ويؤكد على أنه ليس بالضرورة التقيد بما ذهب إليه أهل البيان من حتمية أن يكون التقدير (وأحسنوا) حتى يتسنى أن تكون الآية شاهدة على التوسط بين الكمالين لاتفاق الجملتين معنى، وذلك طبقاً لما اصطلحوا عليه في مواضع الوصل حيث ذكروا في تعريفه: أن تتفق الجملتان خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى أو معنى فقط مع وجود الجامع بينهما وهو هنا – على ما هو بيِّن – اتحاد المسند إليه وتناسب المسندات، باعتبار إخبار الله أو تخصيص الله الأمر بكل منها وأخذ الميثاق عليها جميعاً، ذلك أن الجامع حتى على ما اصطلحوا عليه متحقق باتحاد المسند إليه وبتناسب المسندين لكن باعتبار إخبار الله عن كلٍّ وبأخذ الميثاق على كل ما جاء ذكره في الآية الكريمة.
على أننا لو رحنا نتلمس سر مجيء النظم على ما هو عليه، فلن نعدم نكاتاً تكمن وراء مجيئها على هذا الذي انتظم سياق الآية في سلكه، ولو لم يكن من وراء سر التغاير إلا أن يكون سر الأولين إظهار كمال الرغبة في الامتثال على نحو ما سبق، وأن يكون سر مجيء ما بعدهما على صيغة الأمر أن يوافق الأصل معناه، لكفى.
والذي نريد الوصول إليه أن الثراء والاتساع متحقق في الآية، سواء بقيت كلُّ جملة منها على هيئتها أو قُدرت جميعاً لتكونَ على صيغة الأمر أو لتكون على صيغة الخبر، إذ كل ذلك احتمالات يتسع لها مراد الله ويحتملها السياق ويتحقق معها تعدد الوجوه في السياق الواحد، وفي ذلك من الإيجاز ما لا يقف على نكاته وأسرار إعجازه إلا اللبيب الفطن.   
= وعلى مثال ما سبق، جاء القول الكريم: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق.. الأنعام/ 151)، ففي جل طبعات المصاحف ما يشير إلى جواز الوصل والوقف بين هذه الجمل الثلاثة المتلوة، وما ذلك إلا لجواز أن تكون الواو في (وبالوالدين إحساناً)، وفي (ولا تقتلوا أولادكم) دائرة بين العطف والاستئناف، وإن رُجح الوصل بينها لمزيد تعلق لفظي، وقد خرَّج جل النحاة وأهل البيان وغيرهم المصدر في هذه الآية الكريمة على أنه بمعنى الأمر، والتقدير: (وأحسنوا بالوالدين إحساناً)، وفي ذلك وفي بيان درجة الوقف بين تيك الجمل، يفصح صاحب المنار عن أن الوقف على "(شيئاً) حسن
، ومثله (إحساناً) على استئناف النهي بعده، أي: (وأحسنوا بالوالدين إحساناً)، فـ (إحساناً) مصدر بمعنى الأمر"
.. والحق أن هذا وكل ما كان على شاكلته يقال فيه ما قيل في سابقه، الأمر الذي يؤكد على أن اعتناء البيانيين بإيجاد مخارج وعلل لحمل سياقات الكلام كيما تتفق مع قواعدهم، أمر يُحجِّر واسعاً فضلاً عن أنه يشوبه أحياناً كثير من التجني على النصوص وسياقاتها.
لكن ثمة إشكالية في آية الأنعام بالذات.. تستدعي وصل الجميع، وتتمثل في أنها صُدِّرت بأمر النبي ( بتلاوة حزمة من المحرمات المنهي عنها على أمته، تخللها الأمر بالإحسان إلى الوالدين وهو للوجوب.. وقد كان هذا الأمر مثار تساؤل لدى أهل العلم من السابقين، عبر عنه الزمخشري بقوله: "إن قلت: إن جعلت (أن) مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق بـ (ما حرَّم ربكم) وجب أن يكون ما بعده منهياً عنه مُحَرَّماً كله كالشرك وما بعده مما دخل عليه حرف النهي، فما تصنع بالأوامر؟ قلت: لما وردت هذه الأوامر مع النواهي، وتقدمهن جميعاً فعلُ التحريم، واشتركن في الدخول تحت حكمه، عُلم أن التحريم راجع إلى أضدادها، وهي الإساءة".. وهو اختيار الفراء والسمين الحلبي واستبعده أبو حيان رائياً أن العطف في الآية إما على قوله: (قل تعالوا أتل ما حَرم)، أمرهم أولاً بأمر يترتب عليه ذكر مناهٍ، ثم أمرهم ثانياً بأوامر.. وإما أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت (أن) التفسيرية، والتقدير: (تعالوا أتل ما حرم ربكم وما أمركم به)، فحذف: (وما أمركم به) لدلالة معنى (ما حرم ربكم عليكم)، كما تقول: (أمرتك أن لا تكرم جاهلاً وأكرم عالماً)، وكما في قول امرئ القيس:

وقوفاً بها صحبي عليَّ مكيهم   *   يقولون لا تهلك أسىً وتجمَّلِ
حيث عطف الأمر بالتجمل على النهي عن إهلاك نفسه أساً، وهذا لا يعلم فيه خلافاً، بخلاف الجمل المتباينة بالخبر والاستفهام والإنشاء، ففي جواز العطف بها – على ما رأينا – خلافاً
.
ومهما يكن من أمر، فقد أعقب الحديث في كلٍّ، عن الإحسان إلى الوالدين – على أي الاحتمالات – بعد عبادة الله وعدم الإشراك به، لأن الله هو الخالق والموجد الحقيقي والغني عن الإحسان ومن ثم استحق العبادة وبدأ بها.. أما الوالدان فلكونهما اللذين هما سبب الوجود، ولكونهما في حاجة – في عاجل عمرهما وآجله – إلى أبنائهما، وفي حاجة إلى البر بهما وإكرامهما دون العبادة، فقد ثنى الله بالإحسان إليهما.  
= ومما هو قريب الصلة بما سبق، بيد أن احتمال الحمل على أي من العطف أو الاستئناف حاصل بين جملتين لا بين جمل متعددة، ما جاء في قوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً .. الإسراء/ 23) حيث أساغ الأشموني الوقف على الاستئناف، والوصل على العطف
.. وكذا قوله: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.. البقرة/ 125) بجواز أن تكون الواو للاستئناف أو عاطفة الإنشاء على الخبر، أو على تقدير: (وقلنا اتخذوا) عند المانعين.

ومثاله كذلك قوله تعالى: (واتقوا الله ويعلمكم الله .. البقرة/ 282)، حيث إن الوقف على "(واتقوا الله) جائز"
، إذ في التعبير بالخبر في قوله: (ويعلمكم الله) "وعدٌ بدوام ذلك لأنه جيء فيه بالمضارع، وفي عطفه على الأمر بالتقوى إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم حتى قيل: إن الواو فيه للتعليل، أي: ليعلمكم"
.. وقوله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق .. الأنعام/ 121)، وقد أجاز العطف فيه فضلاً عن الاستئناف، المحققون.. وهو قول أبي على الفارسي ونقله عنه أبو الفتح في سر الصناعة، كما ذكره ابن هشام في عطف الاسمية على الفعلية ونقل فيه الخلاف، وقد جعلها الرازي وجماعة حالاً من (ما لم يذكر اسم الله عليه) بناء على عطف الخبر على الإنشاء، ومهما يكن من أمر فإن الإخبار عن عائد الضمير (ما لم يذكر اسم الله عليه) أو (الأكل) – على حد ما قال الزمخشري – بالمصدر، الوجه فيه: المبالغة في وصف الفعل
.

وكذا قوله عن بني إسرائيل: (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه .. الأعراف/ 169) حيث إن الوقف على "(إلا الحق) كاف"
،وعليه فقد ساغ عطف قوله: (ودرسوا ما فيه) "على (ألم يؤخذ) .. وإن اختلفا خبراً وإنشاء"
 وقد خُرجَ على تقدير: أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه) على أساس أن الاستفهام مقصود به: تقريرهم بأخذ الميثاق لا الإخبار عنهم بذلك، ومثاله قوله تعالى: (ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً وخلقناكم أزواجاً) .. إلى قوله: (وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً .. النبأ/ 6: 14)، والمعنى: جعلنا الأرض مهاداً والجبال أوتاداً وأنزلنا .. إلخ، هكذا هو الأمر عند المانعين عطف الخبر على الإنشاء، والشأن في ذلك أهون بكثير.

وقوله على لسان هود عليه السلام: (إني أشهد الله واشهدوا أني برئ مما تشركون .. هود/ 54)، ذلك أنه لما جاءوا في كلامهم برفض ما دعاهم إليه وبجحد آياته، وبتصميمهم على ملازمة عبادة أصنامهم، أجابهم هود عليه السلام بأنه يُشهد الله عليهم أنه أبلغهم وأنهم كابروا وجحدوا آياته، كذا بصيغة الخبر لما في الخبر من قصد إعلام السامع بما يضمره المتكلم، وإنما أتى في إشهادهم بصيغة الأمر، لأنه أراد مزاجة إنشاء الإشهاد دون رائحة معنى الإخبار.. ومن لم يجوز عطف الإنشاء على الخبر قدر قولاً وذكر أنه إنما عدل عن الخبر فيه، تمييزاً بين الخطابين
، "واحترازاً عن مساواة شهادتهم بشهادة الله عز وجل، وفيه أيضاً تعظيم لهود – عليه السلام – وإعلاء لشأنه وتحقير لهؤلاء الكفرة المشركين، حيث أبرزه الأمر في صورة الآمر الذي يوجه إليهم الأمر، وعليهم أن يخضعوا ويذعنوا وأن يستجيبوا لما يأمر به"
، والنص يحتمل هذه المعاني جميعها وهو بهذا من الثراء بمكان.

= ونحواً مما سبق قوله – تعالى شأنه – حكاية عن آزر: (قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً .. مريم/ 46)، حيث ذكر جمهرة أهل الوقوف أن الوقف على (لأرجمنك) حسن
، وذكر المانعون العطف أنه على تقدير: (فاحذرني واهجرني) يعني على الاستئناف ولدلالة (لأرجمنك) على التهديد والتحذير، وهو عند المجيزين على ما هو الأصل، وإنما أمره ولم يخبره للدلالة "على أن هذا الهجران في معنى الطرد والخلع، إشعاراً بتحقيره"
.

وقوله: (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.. الحج/ 22)، على تقدير قول، أو هو للإهانة عند من أجاز العطف بين الجمل المتخالفة .. فهكذا وعلى نحو ما ارتأينا فقد خُرج كل ما تباينت جمله، وقيل فيه ما قيل في سابقه، والمتأمل يجد أن حمل كل جملة بهيئتها على العطف تارة وعلى الاستئناف أخرى فيه من النكات وبلاغة القول ما لا يقدر بقدر ولا يكتنه كنهه.
4- الواو بين العطف والاستئناف في سياقات الجمل المتوافقة إنشاء وخبراً:

وقد دل ما ألفَتُ النظر إليه في عطف الجمل المتخالفة على جواز عطف الجمل المنتظمة في سلك الأساليب المتفقة إنشاء أو خبراً بطريق الأولى، غير أن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل: 

1- فجمل الإنشاء المتفقة في نوعها أو المتباينة، لا خلاف على جواز امتزاج بعضها ببعض، ومن ثم لا خلاف على حمل الواو فيها على العطف مع إساغة حملها على الاستئناف.. ونذكر من ذلك – من غير ما سبق ذكره في أجوبة الأمر والنهي والترجي وفي موافقة التذييل لما صح عطفه عليه – ما جاء في قول الله تعالى: (وآمِنوا بما أنزلتُ مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون .. البقرة/ 41)، حيث يشير الأشموني إلى أن الوقف على "(لما معكم) جائز"، وإلى أن الوقف على "(ثمناُ قليلاً) جائز"
، بما يعني احتمال حمل الواو في (ولا تكونوا)، وفي: (وإياي فاتقون) – ودون ما أدنى غضاضة – على العطف أو الاستئناف.

ذلك أنه بالإضافة لما يسيغه السياق من جعل الواو السابقة على جملتي النهي المعطوف ثانيها على أولها، للاستئناف لما بين جملتي النهي من تماثل .. يسوغ كذلك جعلها عاطفة لهما على جملة: (وآمنوا بما أنزلت)، والوجه في ذلك، الـ "ارتقاء في الدعوة واستجلاب القلوب، وذلك يصدق بمعان بعضها يستفاد من حق التركيب وبعضها من لوازمه وبعضها من مستتبعاته وكلها تحتملها الآية"
، إذ يجوز أن يحمل قوله: (أول كافر) على حقيقته، فيحصل من الجملة المعطوفة تأكيد الجملة المعطوف عليها .. ولكن قرينة السياق دالة على أنه لا يراد تقييد النهي عن الكفر بحالة أوليتهم فيه، إذ ليس المقصود مجرد النهي عن أن يكونوا مبادرين بالكفر ولا سابقين به، ولكن المراد أن يكونوا أول المؤمنين، فأفيد ذلك بطريق الكناية التلويحية لكون السبق والمبادرة من لوازم الأولية .. أو المقصود من النهي توبيخهم على تأخرهم في اتباع دعوة الإسلام، فيكون هذا المركب قد كني به عن معنيين من ملزوماته هما المبادرة إلى الإسلام والتوبيخ المكنى عنه بالنهي، فيكون الكلام كناية اجتمع فيها الملزوم وهو النهي عن الكفر بعد الأمر بالإيمان، واللازم وهو الأمر المراد من النهي حتى يتأكد به الأمر الذي قبله، كأنه قيل: (وآمنوا بما أنزلت) وكونوا أول المؤمنين، فيحصل بذلك غرضان .. ومهما يكن من أمر فقد خُصُّوا بالانتهاء عن ذلك لكونهم الذين يعرفون حقيقة الأمر وحقيته، وقد كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا
.

ولا يبعد أن يكون المقصود التعريض بالمشركين وأنهم أشد كفراً من اليهود، وعليه يكون المراد: (ولا تكونوا أيها اليهود في عِدادهم)، ولعل هذا هو مراد صاحب الكشاف من قوله: "ويجوز أن يراد: (ولا تكونوا مثل أول كافر به)، يعني من أشرك من أهل مكة"، ولا يريد أنه تشبيه بليغ وإن كان كلامه يوهمه
، وإنما عطف النسقُ الكريم على ذلك، النهيَ عن الاشتراء – وهو في الأصل اعتياض أعيان بغيرها أو بثمنها من النقدين ونحوهما وأريد به هنا الاستعارة عن استبدال شيء بآخر دون تبايع – ليخص بالذكر علماءهم الذين ما صدهم عن قبول دعوة الإسلام إلا خشية زوال رئاستهم في قومهم.

وقد ناسب – على الاستئناف أو العطف على جملتي النهي – مجيءُ الأمرِ بالتقوى، وهي العمل بالمأمورات واجتناب المنهيات، لمَّا كان المراد بحقيقة الأمر، التصديق بالقرآن الذي منعهم منه بقية دهمائهم، فكأنه نداء لهم بطريق القصر بأن يؤمنوا به وألا يتقوا في ذلك إلا الله
.

ولنا أن نتأمل في هذا الباب – وعلى نحو أكثر سهولة في تقدير المعنى وعلى نحو يفيد الدلالة على غير ما معنى، لما تحتمله الواو من معاني العطف أو الاستئناف نقطة البحث – قول موسى لهارون عليهما السلام فيما حكاه القرآن عنه: (اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين .. الأعراف/ 142)، وقوله مخاطباً خاتم الرسل والأنبياء: (لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين .. الحجر/ 88)، (واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.. النحل/ 127) .. إذ يفصح الأشموني عن أن الوقف في آية الأعراف على "(وأصلح): جائز"
، وعن أنه في آية الحجر على "(أزواجاً منهم) حسن على استئناف النهي، وليس بوقف إن جعل النهي الثاني معطوفاً على النهي الذي قبله"، وأنه على "(ولا تحزن عليهم) أحسن مما قبله لاستئناف الأمر"
، وعن أنه في آية النحل على "(واصبر) جائز" وعلى "(وما صبرك إلا بالله) حسن" وعلى "(ولا تحزن عليهم) كاف"
.. بما يعني جواز أن تكون الواو بعد كل ما ذكر دائرة بين العطف والاستئناف وإن كان حملها على الاستئناف في بعضها أولى لشدة التعلق المعنوي، وعلى العطف في بعضها الآخر أولى لشدة التعلق اللفظي. 
ولا يعني الاستشهاد هنا على الجمل المتعددة في الآية الواحدة، أن غيرها لا يصح حمل الواو فيها على العطف أو الاستئناف، فمن المعلوم أن إساغة ذلك في أساليب الإنشاء، بين الجملتين وبين الآيات أكثر من أن يحصى.. وبتأمل ما جاء في قول الله تعالى: (فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.واعبد ربك حتى يأتيك اليقين .. الحجر/ 98/ 99)، وقوله: (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشداً .. الكهف/ 23، 24)، وقوله بعدها: (واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم .. الكهف/ 27: 29)، وقوله: (يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيماً. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعلمون خبيراً. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً .. الأحزاب/1: 3).. تجد مصداق ذلك.

فقد لوحظ أن في الوقف في آيتي الحجر على قوله: (بحمد ربك) جائز، وعلى (الساجدين) كاف أو جائز
، وفي آيات سورة الكهف على (إلا أن يشاء الله) حسن، وعلى (إذا نسيت) حسن، وعلى (ملتحداً) كاف، وعلى (وجهه) كاف، وعلى (الحياة الدنيا) حسن، وعلى (من ربكم) حسن
 وأن الوقف في آية الأحزاب على (اتق الله) جائز، وعلى قوله: (من ربك) وعلى آخر الآيتين كاف، وعلى قوله: (وتوكل على الله) حسن
، وهذا لا معنى له إلا جواز حمل الواو في كل ما ذكر على العطف أو الاستئناف .. كما لوحظ تحقق الجامع – على ما هو الحال في سابقة – وهو هنا ماثل في توحد المسندات لكونها جميعاً متمحضة وضاربة بجذورها في الإنشائية لفظاً ومعنى، وكذا في توحد المسند إليه وهو هنا المخاطب بتلك الأوامر أو النواهي سواء على جهة الخصوص أو العموم، وفي ذلك من التناسب الذي هو أبرز محسنات الوصل بين الجمل ما لا يخفى.
ومن روائع استئناف الأوامر أو النواهي أو عطفها على نظيراتها وامتزاج كلٍّ بالآخر وما يمليه هذه وتلك من جليل المعاني وعظيمها، ما جاء في النظم الكريم من قول الله تعالى في مخاطبة لقمان لابنه: (يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير .. لقمان/ 17: 19)، وقوله في مخاطبة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله .. واذكرن ما يتلى في بيوتكن .. الأحزاب/ 32: 34).
فعلى القول بالاستئناف في كل ما ذكر، الدلالة على أن كل أمر أو نهي يستحق أن يكون مستقلاً بذاته وجديراً بأن يهتم به ويمتثل أمر الله فيه .. وعلى القول بالعطف فقد جاء نداء لقمان لابنه بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يلحقه من جراء ذلك، جاء في إطار تعليمه أصول الأعمال الصالحة عقيب تعليمه أصول العقيدة، ثم أعقب ذلك كله بالنهي عن احتقار الناس المعبر عنه بالتصعير وهو ميل العنق إلى جانب وهو داء يصيب البعير فيلوي منه عنقه، وبالنهي عن الاختيال لينتقل به إلى جملة من الآداب في معاملة الناس، ثم قفى ذلك بحسن الآداب في داخلة نفسه فكان العطف بالأمر بالقصد في المشي والغض من الصوت.

كما أن الوجه في عطف (وقلن قولاً معروفاً) على (لا تخضعن بالقول) في آية الأحزاب، أنه جاء بمنزلة الاحتراس لئلا يحسبن أن الله كلفهن بخفض أصواتهن كحديث السرار، وفي الأمر بوجوب ملازمتهن بيوتهن التوقير لهن، يؤيده قراءة بقية العشرة (وقِرن) بكسر القاف من الوقار، والنكتة في نصب المفعول المطلق (تبرجَ الجاهلية)، أن يتأتي في معنى الوصف الكاشف لغرض التنفير عن التبرج وإمعاناً في النهي عن الانكفاف عن التبرج.. وإنما أريد بالأوامر بعد، الدوام عليها لكونهن متلبسات بها من قبل، وليعلم الناس أن المقربين والصالحين لا ترتفع درجاتهن عند الله إلا بالامتثال لما أمر الله، وإنما خص الصلاة والزكاة بالأمر ثم عطف عليهما الأمر بالطاعة لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية هما أصل سائر الطاعات، فمن اعتنى بهما جرتاه إلى ما وراءهما
، فهل ثمة تناسب وترتيب بحسب ما يقتضيه المقام في إصلاح النفس والغير أبلغ وأبهى وأنبل وأعظم من هذا؟.      

والحق أن تنوع الأسلوب ودورانه بين الأمر والنهي في كل ما مثلنا به، هو مما يجذب السامع ويحرك فيه جانب الإثارة والانفعال ويدفعه دفعاً إلى الامتثال والإذعان ويدعوه إلى المشاركة الوجدانية، وهذا في القمة مما يقتضيه المقام، إذ هو أمر ونهي من له الخلق والأمر تبارك وتعالى جل في علاه.  

2- وكذا هو الحال بالنسبة لجمل الإسناد الخبري، فالإجماع على صحة الاستئناف بالواو وعلى صحة العطف بها فيما كان من أساليبها متفقاً على الاسمية أو الفعلية، كسابقه .. أما ما كان منها في ذلك متبايناً فقد ظهر فيه خلاف، الخطب فيه جد سهل ويسير، فقد قال بجواز عطف الاسمية على الفعلية والعكس، النحاة في باب الاشتغال والاختصاص وعند حديثهم عن القطع في بعض أبواب النحو الأخرى، والبيانيون في باب الوصل بين الجمل للتوسط بين الكمالين، ولم يمنعه سوى قلة من أهل اللغة
.
ومما هو ناء عن الخلاف لتشابه جمله المعطوف بعضها على بعض في باب الاسمية أو الفعلية، قوله تعالى: (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء/ وتعز من تشاء وتذل من تشاء /بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب .. آل عمران/ 26، 27)، وقوله: (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات.. الأنفال/ 26)، وفي المقابل قوله بعدها: (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ..الأنفال/ 30)، وقوله: (ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النجاة .. غافر/ 41).

فقد جمعت آيات سورة آل عمران العديد من مظاهر قدرة الله على خلقه، وأبرزت بالغ هذه القدرة في أسمى معانيها، إذ دل قوله: (تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) على بيان بعض وجوه التصرف الذي تستدعيه مالكية الملك وتحقيق اختصاصها به تعالى حقيقة، ودل قوله: (وتعز من تشاء وتذل من تشاء) كذا بالعطف أو الاستئناف، على كمال سلطانه في أن يعز من يشاء في الدنيا أو الآخرة أو فيهما بالنصر والتوفيق أو يذله في إحداهما أو فيهما، من غير ممانعة من الغير ولا مدافعة، كما أشعر قوله: (تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل) بكمال حكمته في إدخال كلٍّ في الآخر بتعقيبه إياه أو بنقص أحدهما وزيادة الثاني، وقوله: (وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي) أيضاً عن طريق العطف أو الاستئناف، على كمال قدرته على إنشاء الحيوانات من موادها أو من النطفة أو إخراج المؤمن من الكافر وعلى عكس ما ذكر
.. ومعلوم بالضرورة أنه لا يقدر على تلك الأضداد إلا الخالق القادر المهيمن ذي السلطان والملك.

كما يلاحظ وضوح التناسب على نحو ما سبق في آيتي الأنفال تارة في المضي وأخرى في المضارعة .. وفي آية غافر يلاحظ اعتباره في متعلقي الفعل، وهو في جُمل كلٍّ تناسبٌ مقصود لذاته ومرادٌ فيها.

وقد تكون المناسبة بين الجمل دقيقة خفية تحتاج إلى تأمل السياق ومعرفة قرائن الأحوال به، وانظر في ذلك قوله مثلاً: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت.. الغاشية/ 17: 20)، فإنك واجد أن المناسبة بين الإبل والسماء والجبال والأرض، متحققة بصورة أبلغ وأظهر في أذهان أهل البدو وأخيلة أهل الوبر الذين لم تقع نواظرهم إلا على هذه الأشياء، ولم يقع انتفاعهم في جل معاشهم إلا بها، وهي مع ذلك من الإعجاز في خلق الله بمكان.
وفي معنى ما ذُكر يقول الزمخشري: "فإن قلت: كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والجبال والأرض ولا مناسبة؟ قلت: قد انتظم هذه الأشياء نظر العرب في أوديتهم وبواديهم، فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم"
.   

"ومما اقتضى فيه سياق المعاني مخالفة هذا المستوى من التلاؤم، قولُه تعالى: (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً.وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سراباً .. النبأ/ 18: 20)، فقد جاء بصيغة الماضي في الأخيرين وكأن الزمان قد انفلت كله ومضى، ووقعت هذه الأحداث العظام ورأى الناس أهوالها، ثم هو يعرضها عليهم ثانية قصة من الخبر وحدثاً من التاريخ، وفي هذا ما فيه"
.   

على أن ما استقاه البيانيون – إبان حديثهم عن التوسط بين الكمالين باعتباره أحد داعيي الوصل بين الجمل – عن عبد القاهر، من ضرورة أن تتوفر المناسبة المسوغة لعطف الجملة على الجملة، ومن ضرورة "أن يكون المحدث عنه في إحدى الجملتين بسبب من المحدث عنه في الأخرى، وأن يكون الخبر عن الثاني مما يجري مجرى التشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول"
، ينبغي ألا يفهم على أن ذلك قاصر على عطف الجمل المتوافقة في الاسمية والفعلية، لاسيما بعد أن عرفنا أنهم لا يجدون غضاضة في ذلك .. فقد يكون الحسن في تلك المخالفة التي دعا إليها السياق واقتضاها المقام.

ولنضرب لذلك مثلاً بقول الله تعالى: (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم .. النساء/ 142)، فقد آثر النسق القرآني التعبير بالمضارع (يخادعون) ليفيد أن خداع المنافقين حادث متجدد، وبالاسم (خادعهم) ليفيد أن فعل الله ثابت ودائم في جميع الأحوال، وفي ذلك من الإنباء عن زيادة التنكيل والتعذيب ما لا يخفى .. وبقوله: (فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون .. البقرة/ 87)، حيث أشار الزمخشري في بيان الوجه البلاغي للمخالفة في الآية إلى ما يتوجب ذكره .. قال: "فإن قلت: هلا قيل: (وفريقاً قتلتم؟)، قلت: هو على وجهين: أن تراد الحال الماضية، لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب، وأن يراد: (وفريقاً تقتلونهم بعد لأنكم تحومون حول قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أني أعصمه منكم)"
.

هكذا يتبين أن اقتصار التناسب على الجمل المتوافقة، واعتباره فيها دون سواها، وإصدار البيانيين أحكامهم بأن ذلك من محسنات الوصل، يشوبه الخلل، ذلك أن التناسب متحقق – لا محالة – في الكلام البليغ إذا عطف بعض على بعض حتى بين الجمل المتخالفة إنشاء وخبراً، وأن القول بخلاف ذلك ضرب من العبث والهذيان .. نعم قد يدق ذلك على البعض وقد يخفى، وقد يحتاج أحياناً في إداركه إلى إعمال عقل ومزيد روية، لكن على أي حال لا يستأثر به كلام دون كلام، كما أنه في الحقيقة ليس شرطاً فيما أطلق عليه البلاغيون (التوسط بين الكمالين) فحسب، وإنما هو حتمي في بليغ الكلام ناهيك عما بلغ في البلاغة حد الإعجاز.

المبحث الثالث: واو المعانقة السائغ حملها على العطف أو الاستئناف
على المراقبة على تقدير محذوف
أولاً: واو المعانقة في سياقات الجمل السائغ استئنافها أو عطفها على ما قبلها بتقدير: (قوم)
هذا، ومما هو سائغ حمل الواو فيه على الاستئناف أو العطف على المراقبة، تلك الجمل التي يتسلط فيها عامل الجمل المذكورة أو حتى غير المذكورة، على مفردات عقيبها فيحولها إلى جمل يصح عطفها على ما قبلها كما يصح حملها على الاستئناف، وقد عرض النحويون لهذا اللون من الكلام في عديد من أبوابهم التي يقدر فيها العامل المحذوف سواء:

1- أكان في باب الجمل الاسمية أو الفعلية.

2- أو كان على القطع كما هو في باب النعت، على ما في قولك: (أُعجبتُ بمحمد الكريمَُ)، أي (هو الكريمُ)، أو (أعني الكريمَ)
جـ - أو على تقدير مسند أو مسند إليه محذوف، كما هو في أبواب:
1- الاختصاص، على ما في قولك: (نحن العربَ أكرم الناس للضيف) يعني: (أعنى العربَ).

2- والتحذير والإغراء، كما في قولك: (إياكم والنفاق)، وقول الشاعر: 
أخاك أخاك إن من لا أخا له * كساع إلى الهيجا بغير سلاح
يعني: اجتنبوا النفاق، الزم أخاك).

3- والفاعل في مسألة حذف العامل حال وقوع الاسم المرفوع بعد (إن) أو (إذا)، كما في قول الله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله .. التوبة/ 6)، على معنى: (وإن استجارك أحد استجارك).

4- والمفعول المطلق في مسألة (حذف عامل المصدر) كما في قولك: (أتونياً، وقد علاك المشيب؟) أي (أتتوانى توانياً).
5- والمفعول معه  في مسألة وجوب نصب الاسم على إضمار فعل يليق به كما في قوله تعالى: (فأَجمِعوا أمركم وشركاءَكم .. يونس/ 71)، يعني: (واجمَعوا شركاءَكم)، ونحوه قول الشاعر: (علفتها تبناً وماءً بارداً) يعني: (وسقيتها ماءً بارداً).
6- وما الحجازية في مسألة العطف على خبر (ما) كما في قولك: (ما زيد قائما لكن قاعدٌ) أي: (هو قاعد).
7- ومع مخصوص (نعم) و(بئس). 
والذي يعنينا من هذه الأبواب جميعهاً، هو ما حذف منه العامل المسبوق بالواو السائغ حملها على العطف أو الاستئناف، على ما في قول الله تعالى: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برئ من المشركين ورسولُه فإن تبتم فهو خير لكم .. التوبة/ 3)، فإنه "إن رفع (ورسوله) عطفاً على مدخول (إن) قبل دخولها.. أو رفع عطفاً على الضمير المستكن في (برئ) أي برئ هو ورسوله"، فإنه يكون العطف الذي يَجْمُل معه وصل هذه المفردة بما قبلها، والذي لأجله قضى أهل الفن بأن الوقف على "(ورسوله) كاف" .. وأما "إن رفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره: (ورسوله برئ منهم)، وحُذف الخبر لدلالة ما قبله عليه، فعليه يحسن الوقف على المشركين ولا يحسن على (ورسوله)"
.. وأخَصُّ من هذا مما حذف فيه العامل، ما كان من ذلك على المراقبة.

1- ومما هو كالمجمع عليه لكونه مما يسوع حمل المعنى فيه على المراقبة قوله تعالى: (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.. البقرة/ 96).. فقد نصت على المراقبة فيه، طبعات المصحف العراقية والباكستانية، كما نص على كونه من وقوف المراقبة الزركشي في (البرهان) 1/ 365 والصادق الهندي في (من كنوز ألطاف البرهان) ص21 وصاحبي (نهاية القول المفيد ص173) و(من أسرار الوقف في القرآن الكريم) د. عبد الله عليوة ص 22: 24.
= ووجه ذلك أنه في حال الوقف على قوله: (على حياة) والبدء بما بعده واستئنافه وانقطاعه عن (أحرص) "يكون (من الذين أشركوا) خبراً مقدماً، و(يود أحدهم) صفة لمبتدأ محذوف تقديره: (ومن الذين أشركوا قوم – أو فريق – يود أحدهم لو يعمر ألف سنة)، فلما حذف المبتدأ أقيمت صفته مقامه، وهو من الأماكن المطرد فيها حذف الموصوف بجملته، كقوله تعالى: (وما منا إلا له مقام معلوم .. الصافات/ 164)، أي: (وما أحدٌ – أو مَلَكٌ – منا)، وقول الشاعر: (منا ظَعَنَ ومنا أقام) – يعني: منا فريق ظعن وفريق أقام – وإنما تكمن نكتة الحذف في كل ما ذكر في "قوة الدلالة عليه بذكر ما اشتمل عليه قبله، فكأنه مذكور"
.. والظاهر على هذا الوجه أن (الذين أشركوا) غير اليهود"
، وهو بهذا – الذي ارتضاه نافع وعد الوقف لأجله على (حياة) تاماً – يمثل كلاماً جديداً عن صنف آخر من الناس شملهم النسق الكريم في الآية، يصح استئناف الحديث عنهم على نحو ما يصح عطفهم على أولئك الذين نزل في حقهم قوله تعالى: (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة)، بيد أنه – والحال كذلك – يعدُّ من باب عطف الجمل.
= أما الوقف على قوله: (ومن الذين أشركوا) فإنه مبني على دخول (الذين أشركوا) تحت أفعل التفضيل (أحرص) ومعطوفاً – من ثم – على ما قبله
، وفي توجيه ذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه حمل على المعنى، فإن معنى (أحرص الناس): أحرص من الناس، فكأنه قيل: (ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا) وهذا ذهب إليه ابن السراج وعبد القاهر والجزولي وأبو علي، ووجهه أنه "لما أضيف (أحرص) إلى (الناس) وفيه تأويل (مِن) أظهرت بعد حرف العطف"
.. وهو كما يقال: (هو أشجع الناس ومن عنترة)، بمعنى: (هو أشجع من الناس ومن عنترة).

الثاني: أن تحذ (مِن) من الثاني لدلالة الأول عليه، وهو قول مقاتل، والتقدير: (ولتجدنهم أحرص من الناس وأحرص من الذين أشركوا) والنكتة في التخصيص بعد التعميم في هذين الوجهين تكمن في إفادة المبالغة في حرص اليهود والزيادة في توبيخهم وتقريعهم، حيث إنهم مع كونهم أهل كتاب يرجون ثواباً ويخافون عقاباً، أحرص ممن لا يرجو ذلك ولا يؤمن ببعث ولا يعرف إلا الحياة العاجلة.. فلما كان حرصهم وهم معترفون بالجزاء أشد من حرص المشركين المنكرين له، دل ذلك على جزمهم بمصيرهم إلى النار وبأنهم صائرون إلى العذاب، ومن توقع شراً كان أنفر الناس منه وأحرصهم على أسباب التباعد عنه.

الثالث: أن في الكلام حذفاً وتقديماً وتأخيراً، والتقدير: (ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس)، فيكون (من الذين أشركوا) صفة لمحذوف
.. "وعلى ما تقرر من كون (من الذين أشركوا) متصلاً بـ (أفعل التفضيل) – على ما في الأوجه الثلاثة السالفة الذكر – فلا بد من ذكر (مِن) لأن (أحرص) جَرى على اليهود، فلو عُطف بغير (مِن) لكان معطوفاً على الناس، فيكون في المعنى: (ولتجدنهم أحرص الذين أشركوا على حياة) فيلزم إضافة (أفعل) إلى غير ما اندرج تحته، لأن اليهود ليسوا من هؤلاء المشركين الخاصِّين، لأنهم قالوا في تفسيرهم: إنهم المجوس أو عرب يعبدون الأصنام"
، والشائع في القرآن ذكرهما – اليهود والمشركين – متقابلين، وعلى قولهم فالوقف على (أشركوا) هو الأكثر.

وممن قال: إن المراد بـ (الذين أشركوا) المجوس، أبو العالية والربيع فيما نقله عنهما الإمام الطبري، وإنما وصفوا هنا بالإشراك لأنهم يقولون بالنور والظلمة، كما أن الرجل منهم إذا عطس قيل له: (زي هز ارسال) أي: عش ألف سنة، وكانت هذه هي تحية ملوكهم عند مصاحبتهم، فيكون المعنى: (ولتجدنهم أحرص على الحياة من الناس ومن المجوس الذين يقولون مثل قولهم)
.. وعلى هذا الوجه الذي يصح حمل السياق عليه وكذا على الثلاثة السابقة عليه، يتسنى نسق (ومن الذين أشركوا) على ما قبله، وهو على أي منها من عطف المفردات ولا يصح فيه الاستئناف
= وبحمل الآية على المراقبة في هذه الوجوه الأربعة التي روعي فيها جانب الوقف على (أشركوا)، يصح أن يكون قوله: (يود أحدهم) "مستأنف، استؤنف للإخبار بتبيين حال أمرهم – يعني اليهود – في ازدياد حرصهم على الحياة"
. 
= ويتفرع عن اندراج (الذين أشركوا) تحت (أحرص) سواء على تقدير (مِن) أو على عدم تقديرها، معان أخر أضافها انضمام جملة يود لسياق الآية، وهي وإن لم يراع فيها جانب المراقبة، إلا أنها تصب في دائرة إثراء المعنى ويتسع لها سياق الآية، من ذلك جعل جملة (يود أحدهم) حالاً من الضمير (هم) في (ولتجدنهم) أي: (لتجدنهم أحرص الناس والذين أشركوا .. واداً أحدهم) .. أو جعلها حالاً من (الذين أشركوا) ويكون العامل فيه (أحرص) المحذوف أيضاً، والمعنى على هذا الوجه الذي قال به أبو عمرو الداني وجعل لأجله الوقف على (حياة) كاف: (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا كذلك قوم حريصون على حياة واداً أحدهم أن يعمر ألف سنة) .. أو من فاعل (أشركوا) وهذا كسابقه .. وثمة وجه رابع ذكره السمين يقضي بجعل جملة (يود أحدهم) صلة لموصول محذوف، ذلك الموصول صفة لـ (الذين أشركوا)، والتقدير: (ولتجدنهم أحرص من الناس ومن الذين أشركوا الذين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة)
. 
= كما يتفرع عن عدم اندراج (الذين أشركوا) تحت (أحرص) لكن مع إطلاق مسماهم على اليهود، ما قاله الزمخشري من جواز أن يكون المعنى: (ولتجدنهم أحرص الذين أشركوا على حياة)، إذ بناء على ما ارتآه فالذين أشركوا، هم اليهود الذين هم أصل الشرك والذين قالوا: (عزير ابن الله)، "فيكون – شبه الجملة (ومن الذين أشركوا) الذي عُدَّ العطف فيه بما ذكر، من قبيل عطف الجمل – إخباراً بأن من هذه الطائفة التي اشتد حرصها على الحياة من يود أن يعمر ألف سنة، ويكون من وقوع الظاهر المشعر بالغلبة موقع المضمر، إذ التقدير: (ومنهم قوم يود أحدهم)"
.. والسر فيه النعي عليهم بالشرك والتقريع لهم بشنعته، وهذا وجه يضاف – على أي حال – للمعاني السابقة يفضي لا محالة إلى مزيد ثراء ومزيد اتساع في حمل السياق في الآية الكريمة .. ولا وقف تام في كل ذلك على (حياة) ولا على (أشركوا).
= وعلى ما اتضح فيما مضى، فإن الخطاب في قوله: (ولتجدنهم) في كل ما سبق للنبي (، والضمير فيه وفي (أحرص) لليهود الذين أخبر تعالى عنهم بأنهم لن يتمنوا الموت، والتنكير في (حياة) للتعظيم، أي: أحرص الناس على حياة تكون زائدة ومميزة عن حياة الناس وهي الحياة المتطاولة، ويجوز أن تكون للتحقير فإن الحياة الحقيقية هي الأخروية على ما أفاده قول الله تعالى: (وإن الدار الآخرة لهي الحيوان .. العنكبوت/ 64)، ويجوز أن يكون للإبهام أي على حياة مبهمة غير معلومة المقدار حتى وإن اعترى صاحبها ما اعتراه من سوء الحالة ورذالة العيش، والسر في مجيء قوله: (يود أحدهم) فيما تضمن من الوجوه معنى (أحرص) – وهو جميعها عدا ذلك الذي تم الوقف فيه على (حياة) – بيان أحرصيتهم على الحياة وتحقيق أن ذلك الحرص يشمل حتى هذه الحياة الذميمة، وإنما فصلت عما قبلها لكونها بياناً لمضمون الجملة قبلها، و(لو) في قوله: (يود أحدهم لو يعمر) في معنى التمني، والجملة حكاية لودادتهم.. والضمير في قوله: (وما هو) يعود على (أحدهم) أي: (وما أحدهم بمن يزحزحه من العذاب تعميره، أو على ما دل عليه (يُعَمََّر) من مصدره، أي: (وما التعمير بمزحزحه من العذاب أن يعمر.

ولنا – بعد هذا التطواف – أن نرمق الثراء الناشئ عن واو المعانقة في المعاني التي أفادته الآية على المراقبة والوقوف على (حياة)، على النحو التالي:
1- (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة).. استئناف خبر لمبتدأ محذوف، جملة يود صفة له، وعلى المراقبة بالعطف والوقوف على(أشركوا).

2- (ولتجدنهم أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا)، يعني بعطف مفرد بتقدير (من)، و(يود) استئناف. 
3- (ولتجدنهم أحرص على الحياة من الناس وأحرص عليها من الذين أشركوا)، كذا بعطف مفرد بتقدير (مِن) و(أحرص)، و(يود) استئناف.

4- (ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة)، كذا بعطف مفرد وبتقدير (مِن) على إثره، وجعل (من الذين أشركوا) صفة لمحذوف، و(يود) استئناف.

5- (ولتجدنهم أحرص على الحياة من الناس ومن المجوس الذين يقولون مثل قولهم)، وعليه فالذين أشركوا هم اليهود، عطف مفرد بتقدير (من)، و(يود) استئناف.

وثمة معان أخرى أفادتها الآية – لكن على غير المراقبة – قد أضافتها جملة (يود) إلى سياق الآية واندراج الذين أشركوا تحت أحرص أهمها: 
6- ولتجدنهم أحرص من الناس ومن الذين أشركوا واداً أحدهم)، حيث لا وقف، وبتقدير (مِن)، و(يود) حال من ضمير (لتجدنهم).

7، 8 - (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا كذلك قوم حريصون على حياة واداً أحدهم أن يعمر ألف سنة)، وفيه الوقف على (حياة) كاف، و(يود) حال من (الذين أشركوا) أو من فاعل (أشركوا).

9- (ولتجدنهم أحرص من الناس ومن الذين أشركوا الذين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة)، بجعل (يود) صلة لموصول محذوف ذلك الموصول صفة (الذين أشركوا.

10- (ولتجدنهم أحرص الذين أشركوا على حياة، ومنهم قوم يود أحدهم لو يعمر أحدهم ألف سنة).. يعني على غير المراقبة ولا الوقوف على أي من موضعي الوقف، ومع عدم اندراج (الذين أشركوا) تحت (أحرص) ومع إطلاق مسماهم على اليهود، وهو للزمخشري.  
= كما لاحظ أهل الوقوف إساغة الفصل والوصل بين جملتي (لم تؤمن قلوبهم) و(ومن الذين هادوا)، في قول الله تعالى: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.. المائدة/ 41)، وذلك بناء على صحة حمل الواو في (ومن الذين هادوا) على العطف أو الاستئناف ولما بينهما من مراقبة يشير الإمام السجاوندي في شأنها وشأنهما إلى أن الوقف على قوله: "(لم تؤمن قلوبهم) جائز، أي (ومن الذين هادوا قوم سماعون)، وإن شئت عطفت (ومن الذين هادوا) على (من الذين قالوا آمنا) ووقفت على (هادوا) واستأنفت بقوله: (سماعون) أي (هم سماعون)، راجعاً إلى الفئتين، والأول أجود وأجوز لأن التحريف محكي عنهم وهو مختص باليهود"
.

وقصة نداء الرسول بهذا النهي والسبب فيه، يتلخص في أنه سبحانه لما كان تام القدرة وليس كمن يُشاهَد من الملوك الذين ربما يعجزون من اعتراض أتباعهم ورعاياهم عن تقريب بعض ما لم يباشر إساءة، وإبعاد بعض من لم يباشر إحساناً، وكان إيقاع النقمة أدل على القدرة، وكان السياق لها ما تقدم من خيانة أهل الكتاب وكفرهم وقصة ابني آدم والسرقة والمحاربة وغير ذلك .. قال: (ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير .. المائدة/ 40)، ثم اتبعه بالنهي عن الحزن على شيء من أمرهم وأمر غيرهم ممن عصى الله شيئاً – على ما كان عليه أمر ذاك اليهودي الذي زنا بامرأة من أهل فدك أو أهل خيبر فأتوا به محموماً مجلوداً بدلاً من أن يرجموه فأشهدهم رسول الله على مخالفة ذلك لما في كتبهم فأمر به ورجم
– فقال تعالى: 
(يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.. المائدة/ 41)، كذا بالبدء بعنوان الرسالة المؤذن بالتشريف والإجلال وتأديب المؤمنين وتعليمهم كيف يخاطبون نبيهم عند ندائه والتحدث معه، وبإيثار حرف الظرفية (في الكفر) على الحرف (إلى) للإيماء بأن أولئك الذين يريد ﷺ أن يبال بهم ويوليهم عنايته، مستقرون في الكفر لا يبرحونه وإنما ينتقلون بالمسارعة فيه من بعض فنونه وألوانه إلى بعض آخر منها، بل ويلقون بأنفسهم فيه على أسرع الوجوه بحيث إذا وجدوه لم يخطئوه، وبالتعبير بالموصول للإشارة – بما في حيز صلته – إلى مدار الحزن .. والغرض من كل ما سبق من نكات والسر فيه، هو تسليته ﷺ والتسرية عنه والإشعار بما يوجب عدم حزنه عليهم – جراء ما يصدر عنهم من فعال - بأبلغ وجه وآكده، ذلك أن النهي عن أسباب الشيء ومباديه المؤدية إليه قلع له من أصله
.

ولعله بعد وضع المراقبة في الآية موضعها من السياق، يكون قد انبلج وجه البدء بقوله: (ومن الذين هادوا)، وانكشف وجه الوقف عليه ..ولبيان ذلك ومعرفة السر البلاغي فيه على وجه الدقة والتفصيل أقول:

إنه على الوقف على قوله: (ولم تؤمن قلوبهم)
، وحمل الواو بعدها على الاستئناف، فإن قوله: (ومن الذين هادوا) يعرب خبراً مقدماً لقوله بعد: (سماعون)، كما في قوله تعالى: (فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات .. فاطر/ 32)
، أو خبراً مقدما لمبتدأ محذوف وعليه يكون المعنى في النسق الكريم: "(ومن الذين هادوا قوم سماعون)، فهو من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، ونظيرها قول الشاعر: 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما * أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح
أي تارة أموت فيها"
.. وعليه يكون النهي عن الإحزان منصباً على أهل النفاق إذ هم (الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم)، وهم الذين آذوا رسول الله بالغمز واللمز على الرغم من استضعافهم وخوفهم من بطشه ﷺ وبطش صحابته الكرام عليهم الرضوان، وتكون (مِن) مع مدخولها، بيان لـ (الذين يسارعون في الكفر)، وما بعد ذلك إخبار عن فريق آخر من الناس هم أولئك اليهود واستئناف لبيان ما جبل عليه بعضهم من سماع الكذب، وسماع قوم متسترين هم أهل خيبر وأهل فدك الذين بعثوا بالمسألة ولم يأت أحد منهم النبي ﷺ.

ولا يرد على هذا أن سبب نزول الآية ينقضه، لاحتمال أن يكون أولئك المنافقون الوارد ذكرهم، ممن كانوا يبطنون اليهودية ويشاركون اليهود في هذه القضية، أو كانوا ينتظرون أن لا يوجد في التوراة حكم رجم الزاني، فيتخذوا ذلك عذراً لإظهار ما أبطنوه من الكفر بعلة تكذيب النبي ﷺ، وثمة وجه آخر لنفاق اليهود يعضد ما ذََكرتُه آنفاً، فطن إليه ابن عاشور وأفصح عنه بقوله: "وأحسب أن التجاء اليهود إلى تحكيم الرسول ﷺ في ذلك ليس لأنهم يصدقون برسالته ولا لأنهم يعدون حكمه ترجيحاً في اختلافهم، ولكن لأنهم يعدونه وليّ الأمر في تلك الجهة وما يتبعها، ولهم في قواعد أعمالهم وتقادير أحبارهم أن يطيعوا ولاة الحكم عليهم من غير أهل ملتهم، فلما اختلفوا في حكم دينهم جعلوا الحكم لغير المختلفين لأن حكم وليّ الأمر مطاع عندهم، فحَكَم رسول الله ﷺ حكماً جمع بين إلزامهم بموجب تحكيمهم وبين إظهار خطئهم في العدول عن حكم كتابهم، ولذلك سماه الله تعالى القسط في قوله: (إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط)"
.

والوجه في هذا جعل شبه الجملة (بأفواههم) متعلقاً بـ (قالوا) لا بـ (آمنا)، بمعنى أنه لا يجاوز قولهم أفواهَهم وإنما نطقوا به غير معتقدين له بقلوبهم
، وهذا يرجحه قراءة الضحاك (سماعين) على الذم بتقدير فعل محذوف، ويعضد في الوقت ذاته ما سبق أن ذكرته للسجاوندي.

على أن الإحزان الذي نُهيَ ﷺ أن يحصل له، هو في الحقيقة واقع من الذين يسارعون في الكفر وهو مسبب عن فعلهم وهم سبب فيه، فيكون نهيه عليه السلام إنما هو نهي عن لوازم هذا الحزن من نحو تذكر مصائبهم وتعظيم شأنها، ذلك أن "النهي عن فعل الغير إنما هو نهي عن أسبابه، والتقدير: (لا تجعلهم يُحزنونك ولا تهتم بما من شأنه أن يُدخل الحزن على نفسك من فعالهم) .. وإسناد الإحزان إليهم – بهذا – مجاز عقلي ليست له حقيقة واضحة، لأن الذين يسارعون في الكفر هم سبب في الإحزان، وأما مثير الحزن في نفس المحزون فهو غير معلوم في العرف، وكون الله هو موجد الأشياء كلها فذلك ليس مما يترتب عليه حقيقة ومجاز، إذ لو كان كذلك لكان غالب الإسناد مجازاً عقلياً وليس الأمر كذلك، وتعيين حقيقة عقلية لبعض موارد المجاز العقلي مما يغلط فيه كثير من الناظرين .. ولقد أجاد الشيخ عبد القاهر إذ قال في دلائل الإعجاز: (اعلم أنه ليس بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعل في التقدير إذا أنت نقلت الفعل إليه صار حقيقة، فإنك لا تجد في قولك: (أقدمني بلدك حق لي على فلان سوى الحق)، وكذلك في قوله: 
وصيرني هواك وبي * لحيني يضرب المثل
و(يزيدك وجهه حسنا) أن تزعم أن له فاعلاً قد نقل عنه الفعل فجُعل للهوى وللوجه"
.

= وعلى اعتبار العطف في قوله: (ومن الذين هادوا) على ما قبله لا يوقف على (قلوبهم) للاتصال اللفظي بين المعطوف والمعطوف عليه، وعليه يكون الاستئناف بقوله: (سماعون للكذب.. إلخ) بتقدير الضمير (هم) العائد عليهما، إذ (سماعون .. إلخ) والحال هكذا "خبر مبتدأ محذوف، أي (هم سماعون)، راجعاً إلى الفئتين"
، المنافقين واليهود بقرينة الحديث عنهما، والمعنى: (لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من هؤلاء وأولئك)، وعليه فإنه يجوز في قوله: (ومن الذين هادوا) ما يجوز في (من الذين قالوا آمنا بأفواههم) أعني أن يكون حالاً من الفاعل في (يسارعون) أي يسارعون حال كونهم بعض الذين قالوا، أو حالاً من نفس الموصول، وكذلك (من) الثانية، فتكون تبييناً وتقسيماً للذين يسارعون في الكفر.

"ومن رفع (سماعون) على الذم وجعل (ومن الذين هادوا) عطفاً على (من الذين كفروا) كان الوقف على (هادوا) أيضاً".. والوقف على "(سماعون للكذب) – في كلا الحالين: الرفع على تقدير مسند إليه محذوف أو الرفع على الذم –كاف على استئناف ما بعده، أي (يسمعون ليكذبوا والمسموع حق)"
، وعليه تكون جملة (سماعون لقوم آخرين لم يأتوك)، وكذا جملة: (يحرفون الكلم عن مواضعه) كسابقتها، خبر ثان عن نفس المسند إليه المحذوف، أو مرفوعة على الذم.. والوجه فيه بيان أنهم يقبلون ما يأمرهم به قوم آخرون من كتم غرضهم عن النبي ﷺ حتى إن حكم بما يهوون اتبعوه وإن حكم بما يخالف هواهم عصوه، وأنهم في كل ذلك يحرفون الكلم عن مواضعه.

وحذف المسند إليه المقدر في الجملتين في مثل هذا المقام، حذف اتبع فيه الاستعمال الوارد عن العرب وذلك بعد أن يذكروا متحدثاً عنه أو بعد أن يصدر عن أمر عجيب، كقولهم للذي يصيب بدون قصد: (رمية من غير رام)، وكقول المغيرة بن عبد الله المعروف بالأقيشر الأسدي: 
سريــــع إلى ابن العم يلطم وجهه  *  وليس إلى داعي النـــدى بسريع
وكقول بعض شعراء الحماسة: 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه * ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت
عقب قوله: 
سأشكر عمراً إن تراخت منيتي * أيادي لم تُمنَن وإن هي جلَّت.
ولا ضير من جعل الأخير (سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) تابعاً لما سبق في قوله: (سماعون للكذب)، لكن إن جعل الأخير "تابعاً للأول لم يوقف على ما قبله" للتعلق اللفظي، كذا أفاده صاحب المنار وغيره
 .. والسمع – أياً ما كان وجه الإعراب فيه – هو على حقيقته.

والسر البلاغي فيه هو بيان أنهم يصغون إلى الكلام الكذب مع معرفتهم بما فيه من كذب – من نحو هذا الذي جري على ألسنة أحبارهم الزاعمين أن حكم الزنا في التوراة التحميم مع علمهم بأنه الرجم – فهم "يحفلون بذلك ويتطلبونه فيكثر سماعهم إياه، وفي هذا كناية عن تفشي الكذب في جماعتهم بين سامع ومختلق، لأن كثرة السمع تستلزم كثرة القول"
، وعلى هذا النحو وبنفس تلك الدرجة يحفلون بإقبالهم على سماعه ﷺ لأجل قوم آخرين وجهوهم عيوناً ليبلغوهم ما سمعوه منه، مع علمهم بصدقه – عليه السلام – وبكذب ما عليه أولئك، أو لأجل أهل الزاني أو المرأة الفاجرة الذين أرادوا الاحتكام إلى رسول الله ﷺ، واللام في كل هذا للتعليل فهم يسمعوا ليكذبوا .. أو هي مؤكده فيكون السماع متضمناً معنى القبول، كما في: (سمع الله لمن حمده) أي: قبل منه حمده، وعليه فالمعنى: هم مبالغون في قبول الكذب على الله ورسوله، مبالغون في قبول ما يفتريه أحبارهم على الله سبحانه من تحريف كتابه وتكذيب رسوله.

كما لا ضير من جعل جملة: (يحرفون الكلم من بعد مواضعه) صفة تابعة لـ (سماعون) كذلك، أي: سماعون محرفون، ولا حتى من جعلها مستأنفة لا محل لها، ولا من جعلها خبرَ مبتدأ محذوف أي: (هم محرفون)، لكونها كسابقتها.. ويجوز أن تكون صفة ثانية لـ (قوم آخرين) بعد (لم يأتوك) أي لقوم محرفين لم يأتوك .. أو صفة ثالثة لـ (الذين هادوا)، أو في محل نصب حال من (الذين هادوا) أو من (الذين يسارعون في الكفر) أو من الضمير في (سماعون)، والوقف في كلٍّ بحسبه .. وجملة: (يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه) للتحميم (وإن لم تؤتوه فاحذروا) أي: الرجم،كجملة (يحرفون الكلم من بعد مواضعه).

ومما لا يَقبل الشك أن دلالة هذه الاحتمالات الواردة على جملتي (يقولون) و(يحرفون) بحملهما على غير ما معنى، وبضميمة ما سبق من تعدد في وجوه الإعراب في (سماعون)، يصب جميعها في دائرة ما سيق النظم لتحقيقه وهو ذم اليهود على أكمل وجه وأتمه، وما من شك كذلك أن تقليب النسق الواحد في الموضع الواحد على غير ما وجه، خير معين على تأدية المعنى المراد بجميع احتمالاته، وخير سبيل إلى تفهم هذه المعانى وإعطائها زخماً ما كان لها أن يتحقق لو لم يَسُغ ذلك، بل لا أبالغ لو قلت: إنه السبيل القويم لتحقيق معاني الإيجاز والإعجاز في أبلغ صورها وأبهى حللها.

= ومما يسوغ فيه دوران الواو بين العطف أو الاستئناف على وجه المراقبة قول الله تعالى: (وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم .. التوبة/ 101).

فقد عده صاحب القول المفيد بناء على ما ذكره الصادق الهندي من قبيل وقف التعانق حيث يراقب قولُه: (منافقون) قولَه: (المدينة)
، ونُص على علامة التعانق في طبعات دمشق وباكستان وطبعة الملك فاروق بمصر، وما عدا هذه الطبعات كان كلام أهل الوقوف في كتبهم وفي سائر طبعات المصاحف التي وقعت فوق يدي، يدور الوقف على أيها بين الجواز والكفاية والحسن.

وفي بعض ذلك يقول الأشموني: "(منافقون)، كاف إن جعل (وممن حولكم) خبراً مقدماً و(منافقون) مبتدأ مؤخراً و(من الأعراب) لبيان الجنس، أو جعل (ومن أهل المدينة) خبراً مقدماً والمبتدأ بعده محذوفاً قامت صفته مقامه، والتقدير: (ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق)، ويجوز حذف هذا المبتدأ الموصوف بالفعل كقولهم – وقد سبق –: (منا ظعن ومنا أقام) يريدون: (منا جمع ظعن وجمع أقام)، ويكون الموصوف بالتمرد منافقو المدينة.. ويكون من عطف المفردات إذا عطفت خبراً على خبر.. وليس بوقف إن جعلت (مردوا) جملة في موضع النعت لقوله: (منافقون) أي: (وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق) .. (ومن أهل المدينة) جائز، والأولى وصله بما بعده لتعلقه به"
. 

وقصة هؤلاء الأعراب الذين ورد ذكرهم بعد بيان حال أهل البادية، أنهم كانوا يقطنون أطراف المدينة وهم جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار ولحيان وعصية، وأرادوا أن يخلصوا إلى النبي ﷺ على نحو ما خلص إليه أهلها وأطاعوه، فأعلم الله نبيه أن في هؤلاء منافقين حذقوا النفاق واعتادوه ومرنوا عليه
 لئلا يغتر ﷺ بكل من يُظهر له مودته.

والنكتة في تقديم شبه الجملة: (وممن حولكم) على أي من الوجوه التي ذكرها صاحب المنار، التنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت، و(من) فيها مفيدة التبعيض، فهي مؤذنة ببعض محذوف تقديره: ومن بعض من حولكم من الأعراب جماعة منافقون، أما التي في قوله: (من الأعراب) فهي لبيان جنس هؤلاء الملتفون حوله ﷺ .. ومفاد ما جاء في الكلام المختزل للأشموني أنه:

1 – يسوغ الوقف على ما قبل المقترن بالواو – أعني على (منافقون) – وذلك بجعل جملة: (وممن حولكم من الأعراب منافقون) جملة اسمية مكونة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، ونظيرها جملة: (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق) غير أن صفة المبتدأ المحذوف (مردوا على النفاق) قام مقامه، والتقدير: (ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق)، على غرار ما حذف في قولهم: (منا ظعن ومنا أقام) يعنون: (منا قوم ظعن ومنا قوم أقام)، وحذف الموصوف وإقامة صفته مقامه إذا كان بعض اسم مجرور بـ من) أو (في) مقدم عليه، مقيس شائع، ومنه من غير ما سبق وعلى أحد التأويلات فيه، قول سحيم: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا * متى أضع العمامة تعرفوني
يعني وأنا ابن طلاع الثنايا.. وعليه يكون الموصوف بالتمرد منافقو المدينة، ويكون هذا من قبيل عطف الجمل.

2- كما يسوغ الوقف على المقترن بالواو (ومن أهل المدينة) باعتباره قد عُطف على الخبر المقدم قبله (ممن حولكم) عطف مفرد على مفرد، وبهذا تكون الواو عاطفة لكونها قد عطفت (أهل المدينة) على من كانوا حولها، كأنه قيل: (المنافقون من قوم حولكم ومن أهل المدينة)، وبذا تكون جملة: (مردوا على النفاق) "مستأنفة لا محل لها من الإعراب مسوقة لبيان غلوهم في النفاق إثر بيان اتصافهم به"
 .. وعليه وعلى ما قبله تكون المعانقة وتتحقق معنى مراقبة قوله: (منافقون) لقوله: (المدينة)، لكون الوقف في الأول على كلمة (منافقون) دون (المدينة)، بينا الوقف في الثاني على كلمة (المدينة) دون (منافقون).

3- لا يسوغ الوقف على أيهما إن عدت جملة (مردوا) في محل نعت للمبتدأ المذكور (منافقون)، وعليه يكون التقدير: (وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق)، غير أن هذا الوجه استبعده أبو حيان لأن فيه فصل بين الصفة وموصوفها – وهو هنا (ومن أهل المدينة) المعطوف على الخبر – وهذا لا يجوز.

فعلى هذا الأخير والوجه الأول يكون شمول التمرد للفريقين، وعلى الثاني يكون وصفاً لمنافقي أهل المدينة دون ما تبيين لدرجة نفاق المجاورين ممن حولهم.. ومهما يكن من أمر فأصل المرود الملامسة، والأمرد الذي لا شعر له، وقيل: أصله الظهور ومنه قولهم: شجرة مرداء إذا تساقط ورقها وأظهرت عيدانها، أو هو أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه هذا الصنف .. وفسروه بالاعتياد والتدرب في الأمر حتى يصير ماهراً فيه، وهو قريب مما ذكره في القاموس من بلوغ الغاية ولا يكاد يستعمل إلا في الشر.

والسر في التعبير بقوله: (لا تعلمهم) بيان تمردهم، أي لا تعرفهم أنت بعنوان نفاقهم لكونهم بلغوا من المهارة في النفاق والتنوق في مراعاة التقية والتحامي عن مواقع التهم إلى حيث يخفى عليك – مع كمال فطنتك وصدق فراستك – حالهم، مبالغة في ذلك وإيماء إلى أن ما هم عليه من صفة النفاق لعراقتهم ورسوخهم فيها، صارت بمنزلة ذاتياتهم بحيث لا يُعد من لا يعرفهم بتلك الصفة عالماً بهم، وحاصله: لا تعرف نفاقهم، (نحن نعلمهم) كذا بتقديم المسند إليه على خبره الفعلي والمفيد الاختصاص، أي نعرفهم بهذا العنوان، ولا أحد يستطيع أن يقف على سرائرهم المركوزة فيهم إلا من لا تخفى عليه خافية، لما هم عليه من شدة الاهتمام بإبطان الكفر وإظهار الإخلاص.. فالجملة بهذا، تقرير لما سبق من مهارتهم في النفاق.

والوجه في تكرير عذابهم الحاصل في قوله تعالى: (سنعذبهم مرتين)، هو: ما هم عليه من الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاق المؤكد بالتمرد .. أما العذابان، فأحدهما: هو الوارد ذكره فيما أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود الأنصاري وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط عن ابن عباس من أن النبي ﷺ قام يوم جمعة خطيباً فقال: (قم يا فلان فاخرج فإنك منافق، أخرج يا فلان فإنك منافق) فأقام ستة وثلاثين رجلاً فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم ولم يك عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة لحاجة كانت له، فقال له رجل: أبشر يا عمر فقد فضح الله تعالى المنافقين اليوم، فهذا هو العذاب الأول.. والعذاب الثاني إلى جانب الفضيحة وإخراج الأضغان على الملأ: عذاب القبر، أو هما: القتل وعذاب القبر، أو هما: عذاب الدنيا بالأولاد والأموال وعذاب القبر، أو هما: أخذ الزكاة لما أنهم يعدونها مغنماً ونهك الأبدان وإتعابها بالطاعات الفارغة عن الثواب.. كذا أفاده الآلوسي وأبو السعود
، وكذا بما يفيد ما يكون لهم في الدنيا، أما في الآخرة فهو كما قال تعالى في عجز الآية: (ثم يردون إلى عذاب عظيم).

ثانياً: واو المعانقة في سياقات الجمل السائغ استئنافها أو عطفها على ما قبلها بتقدير: (كذلك)
سبق أن ذكرتُ شيئاً مما يمكن اندراجه تحت هذا الباب، وذلك عند تناولنا لقول الله تعالى: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برئ من المشركين ورسولُه فإن تبتم فهو خير لكم .. التوبة/ 3)، وقوله: (رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين .. المائدة/ 25)، وقوله:  (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز .. الحج/ 40).. وقد ذكرنا ما ينتاب هذه الآي من تقديرات، ومن احتمالات لحمل المعاني فيها وفيما كان على شاكلتها على غير ما وجه.. والقاعدة المشهورة في مثل هذا التداعي من النكات والتعدد للوجوه والاحتمالات التي يمكن معها حمل الآي على غير ما وجه، هي: أن النكات البلاغية لا تتزاحم.. ومما هو مشهور وداخل معنا في حمل واوه على العطف أو الاستئناف على المراقبة:

= ما جاء في قول الله تعالى: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ..آل عمران/ 30)، حيث يراقب قولُه: (ما عملت من خير محضراً) قولَه بعد: (وما عملت من سوء)
.
ومناسبة الآية هذه لما قبلها، يَظهر في أنه سبحانه لمَّا وصف نفسه بالعلم والقدرة بعد التحذير من سطوته جراء موالاة من أمر سبحانه بمعاداتهم – وذلك في قوله: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات والأرض والله على كل شيء قدير .. آل عمران/ 28، 29) – اتبع ذلك ذكر يوم المصير المحذر منه، المحصى فيه كل كبيرة وصغيرة، المعامل فيه كل عامل بما يليق به، الذي يتم فيه انكشاف الأوصاف لكل طائع وعاص، فقال سبحانه: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً)، "وهي مواجهة – كما يقول صاحب الظلال – تحاصر القلب البشري برصيده من الخير والشر، وتصور له نفسه وهو يواجه هذا المصير، ويود – لكن لات حين مودة – لو أن بينه وبين الشيء الذي عمله أمداً بعيداً، أو بينه وبين هذا اليوم كله أمداً بعيداً، بينا هو – أي السوء – في مواجهته آخذ بخناقه .. ثم يتابع السياقُ الحملةَ على القلب البشري، فيكرر تحذير الله للناس من نفسه سبحانه (ويحذركم الله نفسه)، ويُذَكِّرُهم رحمتَه في هذا التحذير، وأن الفرصة متاحة قبل فوات الأوان (والله رءوف بالعباد .. آل عمران/ 30)، ومن رأفته: هذا التحذير وهذا التذكير، وهو دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد"
.
ويُسَوِّغ السياق في نظم الآية جعل (وما) في قوله: (وما عملت من سوء) منسوقة على (ما عملت) التي قبلها، كما يُسَوِّغ حملها على الاستئناف، وهذا يعني مراقبة قوله: (محضراً) لقوله: (وما عملت من سوء)، لجواز الوقف على (محضراً) والبدء بقوله بعدها: (وما عملت من سوء)، في حال الاستئناف، والوقوف كذلك على (وما عملت من سوء) في حال عطفها والبدء بقوله بعدها: (تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً).

وقد قال بتمام الوقف على (محضراً) – ومن ثم بجعل الواو للاستئناف – نافع
.. وحكاه عنه أبو جعفر النحاس والأنصاري والأشموني
.. والشرط في ذلك أن تكون (ما) في قوله: (وما عملت من سوء) – سواء جعلت اسم موصول أو مصدرية – مبتدأ وخبرها جملة (تود)، الأمر الذي عناه أبو جعفر بقوله: "إن جعلتَ (ما) في موضع رفع بالابتداء و(تود) في موضع رفع على الخبر فالوقف (محضراً)"
، والمعنى: (والذي عملتْه – أو (وعملُها)
– من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً).

ذلك أن من جعلها شرطية
 وجوابها (تود) لم يصب، لا لأن أحداً لم يقرأ بغير رفع الفعل (تودُّ) ولو كانت شرطية لجزمه
.. ولكن لأن الممتنع أن يكون ما في الآية جزاء، إذ ذلك يستلزم أن يكون الضمير في (وبينه) عائداً على اسم الشرط وهو (ما)، فيصير التقدير: (تود كل نفس لو أن بينها وبين السوء أمداً بعيداً ما عملت من سوء)، وذلك لا يجوز بحال، لما ذكرنا ولأنه – وعلى حد قول الأشموني – : "لو قيل: يمكن أن يقدر محذوف – هو الفاء – أي (فهي تود)، أو نوى بالمرفوع التقديم، ويكون دليلاً للجواب لا نفس الجواب، لكان في ذلك تقديم لمضمر على ظاهره في غير الأبواب المستثناة، وذلك لا يجوز"
.

وقد خالف السفاقسي في هذا وأجازه بحجة أن الفاعل إذا اشتمل على ضمير يعود على المفعول، يمتنع تقديمه عليه عند الأكثر وإن كان متقدماً عليه في النية، وقد قرأ ابن مسعود (ودت) وعليها ينقشع مانع الارتفاع بالإجماع وتصح الشرطية، وإن كان في هذه الصحة كلاماً، لأن جملة (تود) على تقدير الموصولية يصح – في حال جعل الواو للعطف – جعلها حالاً أو عطفاً على (تجد)، والشرطية لا تقع حالاً ولا مضافاً إليها الظرف، فلم يبق إلا عطفها على (اذكر يوم تجد كل نفس .. إلخ)، وهو بتقدير صحته يخل بالمعنى لأن أحد القِسمين اللذين أحضرا في ذلك له، هو الخير الذي عمله ولا يُطلب تباعُدُ وقت إحضار الخير، فلا محيص في صحة جعلها شرطية سوى جعل (تود) حالاً بتقدير مبتدأ، أي: (وهي ما عملت من سوء – وادة لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً – ودَّت) .. والحق الخليق بالقبول أن الموصولية أوقع وأوفق للقراءة المشهورة، وأميل وأجرى على سنن الاستقامة وهو ما قاله غير واحد من الأئمة، ذلك أن السياق حكاية لحال الكافر في ذلك اليوم فيجب أن يحمل على ما يفيد الوقوع ولا كذلك الشرطية
.. ومن ثم كان الأول هو الأوجه، وفي شأنه يقول صاحب الاقتداء: "والأجود في ذلك أن يكون (ما) هنا في قوله: (وما عملت من سوء) بمعنى الذي، ويكون في موضع رفع بالابتداء، وقوله: (تود) في موضع الخبر، وتكون الواو التي فيه للاستئناف"
.

ومهما يكن من أمر فالوجه في حمل قوله: (وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه.. الآية) على الاستئناف وتقدير المعنى على النحو الذي مر بنا: الإيذان بعدم القطع بوعيد المذنبين، وذلك لأنه تعالى نص في جانب لثواب على كونه محضراً .. وأما في جانب العقاب فلم ينص على الحضور بل ذكر أنهم يودون الفرار منه والبعد عنه، وفي ذلك التنبيه على أن جانب الوعد أولى وأحق بالوقوع من جانب الوعيد، وهذا هو موضع الكرم واللطف من الله جل وعلا على عباده يوم القيامة، وسواء حملنا لفظ (الأمد) على الزمان
، أو على المكان فالمراد من هذا التمني معلوم، إذ المقصود تمني بُعده
.

= ومن ذهب إلى أن (ما) في النظم الكريم – (وما عملت من سوء) – منسوقة على (ما) في قوله: (ما عملت من خير) لم يحبذ الوقف على (محضراَ) لتعلق ما بعد الواو العاطفة بما قبلها،وقد أبصر من أخلد إلى هذا الرأي وآثره، أبصر في (ما) الثانية – محل الشاهد – ما أبصره في (ما) الأولى، أعنى أحد وجهين: 

أظهرهما: أنها بمعنى (الذي) والعائد فيه مقدر، وقد حذف لاتحاد العاملين على ما هو المتعارف عليه لدى النحاة
، و(من سوء) حال إما من الموصول الواقع مفعولاً بـ (يجد)، وإما من عائده
والثاني في (ما): أن تكون مصدرية ويكون المصدر حينئذ واقعاً موقع المفعول، وتقدير المعنى على هذين الاعتبارين المذكورين: (وتجد الذي عملته – أو وتجد عملها
– حال كونه سيئاً محضراً) بتقدير (محضراً) المفعول الثاني للفعل (تجد) على اعتبار أن الفعل متعد لمفعولين لكونه حينذاك بمعنى (تعلم)، وقد حذف مفعوله الثاني للدلالة عليه بذكره مع الفعل الأول، فهو كنحو: (علمت زيداً ذاهباً وبكراً)، أي (وبكراً ذاهباً) .. أما على اعتبار جعل الفعل (تجد) مشتقاً من وجدان الضالة – أعني جعله متعد لمفعول واحد – فإنه يكون بمعنى (تصيب)، و(محضراً) المقدر – حال من الموصول، وقد حذف للدلالة عليه، والمعنى: (وتصيب عملها أو الذي عملته من سوء في هذه الحال)، وهذا هو الأشبه – على حد ما ذكره العكبري
– ونظير ذلك قولك: (أكرمت زيداً ضاحكاً وعمراً) أي: وعمراً ضاحكاً، فحذف حال الثاني لدلالة حال الأول عليه.
وعلى القول بالعطف – أيا ما كان الأمر – ففي جملة (تود) وجهان: 
أحدهما: أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل (تجد) والتقدير: (اذكروا يوم تجد كل نفس عملها – أو الذي عملته – من خير وشر محضراً وادَّت تباعد ما بينها وبينه)، أو على حد قول صاحب الكشاف: يوم تجد عملها محضراً وادَّة – أي متمنية – تباعد ما بينها وبين ذلك اليوم أو عمل السوء، وفي جعل الودادة حالاً من "كل نفس سواء كان لها عمل سيئ أو .. كانت متمحضة في الخير من الدلالة على كمال فظاعة ذلك اليوم وهول مطلعه ما لا يخفى"
.. أو حال من فاعل (عملت) المعطوفة على ما قبلها، والمعنى: وتجد ما عملته حال كونه ثابتاً في قدرنا الأزلي وداده، لأن الوداد يحصل وقت وجدان العمل حاضراً في الآخرة لا وقت حصول العمل في الدنيا
.. ولا يوقف مع هذه التقديرات على (من سوء) ومن ثم لا يتحقق معها المراقبة، إذ لا يحسن الوقف عليها لكونها حالاً مرتبطاً بما قبله، فضلاً عن عدم استحسانه كذلك على (محضراً) لأجل العطف، لذا قال أبو جعفر النحاس: "إن جعلت (وما عملت من سوء) عطفاً على (ما) الأولى وجعلت (تود) في موضع نصب على الحال، فالتمام (أمداً بعيداً) كما قال الأخفش"
.

الثاني: وهو الذي يتحقق معه التعانق، هو أن تكون مستأنفة جواباً لسؤال مقدر، كأن سائلاً قال حين أمروا بذكر ذلك اليوم، أو سأل حين أخبر سبحانه عما سيحدث فيه: فماذا يكون عن أمر الأنفس إذ ذاك، فقيل: تود لو أن بينها وبين ما ارتكبت من معصية أمداً بعيداً
 .. يقول صاحب القطع والائتناف: "إن جعلت (ما) الثانية في موضع نصب عطفاً على (ما) الأولى
، و(تود) مستأنفاً، فالوقف على (ما عملت من سوء)"
 يعني لما بين الجملتين من شبه كال الاتصال.
والوجه في حمل المعنى على العطف ولاسيما على القول بالاستئناف في (تود)، الإشعار بأن جزاء العمل السيئ سيكون يوم القيامة محضراً تماماً كالعمل الخيِّر، وبذا يَحْذرُ صاحب السيئة من مغبة الحساب، لأنه يود ساعتها – من فرط الندم – أن لو كانت بينه وبين ما عمل من السوء بُعد المشرقين، ونظير ذلك قوله: (ووجدوا ما عملوا حاضراً .. الكهف/49)، يعني مكتوباً في صحفهم يقرءونه، وقوله: (فينبئهم بما علوا أحصاه الله ونسوه .. المجادلة/ 6)، والتقدير على هذا: (يوم تجد كل نفس – بما تُسَرُّ – محضراً، وما عملته من سوء كذلك، وفي هذا من حصول الترغيب والترهيب ما فيه، لذا كان لدى بعض أهل الاختصاص هو الأحسن، يقول السجاوندي: "والأجوز
 أن الوقف على (سوء) وتقديره: وما عملت من سوء كذلك، لأن السوء يوجد محضراً كالخير، و(تود) مستأنف لأن صاحب الخير يود لو لم يره من خجل الحياء، كما أن صاحب السوء – يود لو لم يره
 – من وجل الجزاء"
.
وتتمة للوقوف على الصورة الكلية لهذا الموطن من وقوف التعانق أقول: إنه قد اختلف في العامل في (يوم)، والراجح عندي منها ما ارتآه ابن الأنباري وهو رأي للزجاج من أن العامل فيه: كلمة (المصير) في الآية قبل السابقة عليها، ذلك أنه تعالى لما نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء يلقون إليهم بالمودة، وحذرهم من بطشه ومن مغبة عدم الانتهاء عما نهى عنه في قوله قبل: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير .. آل عمران/ 28)، تابع السياق باستحضار هذا اليوم المرهوب الذي تواجه كل نفس رصيدها من العمل خيراً كان أو شراً، وهذا وجه وجيه.

والقول بأنه يوهن من شأنه وجود الفصل بين المصدر – (المصير) – ومعموله وذلك بالآية التي يقول سبحانه فيها: (قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات والأرض والله على شيء قدير .. آل عمران/ 29) يرد عليه أن السياق في هذا الموطن من السورة، يقتضيه ويمليه.. وبخاصة إذا علمنا خطورة تلك المسألة التي تناولها النظم هنا وأولاها القرآن اهتماماً بالغاً في غير ما موضع، وهي مسألة الولاء للكافرين وما يتبع ذلك من تحلل من كثير مما أمر الله به ورسوله، وإذا ما علمنا كذلك أن عادة القرآن حين يتحدث عن قضية بالغة الخطورة كهذه – ولو على سبيل الاستطراد – يشبعها تعميقاً ويزيد في تأكيدها، وتأخذ منه مساحة قد تقصر وقد تطول إمعاناً في ترسيخها وحتى لا تكون عرضة للنسيان على مدار الأزمان والعصور والأحقاب.

ولعل مما يؤكد ذلك ما جاء عقب هذه الآيات من قوله تعالى: (قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين .. آل عمران/ 32)، ويزيد من هذا التأكيد تكرار التحذير (ويحذركم الله نفسه) في نفس سياق الآيات، إذ النكتة فيه تربية المهابة وإذهاب الغفلة بتوجيه الذهن إلى هذا الأمر أو ذاك أتم توجيه، أو هو بغرض الاستحضار والتحريض على الخوف منه وذلك من رحمة الله بعباده ورأفته بهم لذا قال الحوفي: (جعل تحذيرهم نفسه إياه وتخويفهم عقابه رأفة بهم ولم يجعلهم في عمى من أمرهم)، وعن الحسن: (من رأفته بهم أن حذرهم نفسه)، ومن هنا كان التذييل في الآية محل الشاهد: (والله رءوف بالعباد).

ومما قيل عن العامل في (يوم) ما رجحه الزجاج من أنه الفعل (يحذركم).. وما مال إليه مكي بن أبي طالب من أنه (قدير).. وما قيل من أنه فعل مضمر تقدره (اذكر) أو (اتقوا) وهذا قاله ابن جرير.. وما أومأ إليه الزمخشري وارتآه أبو السعود ورجحه ابن عاشور – معتبراً إياه أحسن الوجوه في نظم الآية – من أنه الفعل (تود) والمعنى فيه: (تود كل نفس لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمداً بعيداً يوم تجد صحائف أعمالها من الخير والشر أو أجزيتها محضرة)، فيكون قد قدم الظرف على العامل على طريقة عربية مشهورة الاستعمال في أسماء الزمان إذا كانت هي المقصودة من النظم والأهم في الغرض المسوق له الكلام قضاء لحق الإيجاز بنسج بديع.. ولكل وجهة هو موليها
. 
= ومما هو من ذلك بسبيل، ما جاء في قول الله تعالى: (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون .. الأعراف/ 188)، وقد نص على مراقبة قوله: (من الخير) لقوله بعد: (من السوء)، الشيخ نصر مكي في (نهاية القول المفيد) والشيخ محمد الصادق الهندي في كتابه (من كنوز ألطاف البرهان)
، كما تم وضع العلامة الخاصة بذلك في الطبعات العراقية والباكستانية للمصحف الشريف.

على أن أمر الوقف على قوله: (وما مسني السوء) متوقف – برأيي – على تفسير معنى كلمة (السوء) نفسها، فمن ذهب إلى أن المراد بها: ما اتُهم به النبي ﷺ من الجنون، كان الوقف عند على (الخير) تاماً، فيكون ابتداءً بنفي بعد وقف، والمعنى: (وما بي جنون إن أنا إلا نذير).. ومن فسرها على أنها  الفقر أو القحط الذي قد يصيبه ﷺ منه ما يصيب القوم، كان الوقف على (السوء) تاماً لإساغة عطف (وما مسني السوء) – والحال كذلك – على جواب (لو)، وقد استحسنه صاحب الدر المصون 5/ 532 "من حيث أثبت اللام في جواب (لو) المثبت، وإن كان يجوز غيره".. وعليه يكون المعنى: "ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة ولعرفت الغلاء من الرخص واستعددت له في الرخص.. وما مسني الضر"
.. وعبارة الأشموني: "لو علمت الغيب من أمر القحط لاستكثرت من الطعام وما مسني الجوع"، قال: "والأولى أن يحمل السوء على الجنون الذي نسبوه إليه"
، وإلى هذا ذهب القرطبي إذ يقول: "(وما مسني السوء) هذا استئناف كلام: أي ليس بي جنون، لأنهم نسبوه إلى الجنون"
.
وبمطالعة السياق في نسق الآية، وبمراعاة انتظامه في سلك ما جاء قبله من قوله تعالى: (يسألونك عن الساعة أين مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. الأعراف/ 187)، يتبين أن المرجح من ذلك هو حمل المعنى على انتفاء علم الغيب الذي منه موعد يوم الحساب، وارتباط ذلك بما قد يحل بالنفس من ضر جراء ما فرطت في جنب الله من ترك الاستزادة من العمل الصالح في الدنيا، كذا دون ما نظر إلى جنون أو قحط أو ما شابه، وعلى أن يكون هذا في حق النبي ﷺ من باب إرخاء العنان للخصم لإقامة الحجة، على غرار ما جاء في قوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) ومن باب: (الكلام لك وافهمي يا جاره).

فيكون ذلك تعليماً لسائلي النبي ﷺ عن توقيت القيامة ولسائر هذه الأمة في أن تصرف جهدها في السؤال عما يفيد، وفي قول وفعل ما تستطيعه من الخير قدر الطاقة حتى لا تتحسر على فواته يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله.. وأيضاً "إعلاناً للمشركين بالتزام أنه ﷺ لا يعلم الغيب وأن ذلك ليس بطاعن في نبوته، حتى يستيئسوا من تحديه بذلك، وإبطالاً لزعمهم الذي بنوا عليه سؤالهم من كونه ﷺ ممن يعلم مواقيت الساعة، وإعلاناً للمسلمين كذلك بالتمييز بين ما تقتضيه النبوة وما لا تقتضيه"
.
ويحدوني في استحسان حمل المعنى على هذا الوجه – دون سابقَيْه – ما يلي:

أولاً: ما أومأ إليه ابن كثير – بعد أن نفى أن يكون قد لحق النبي ﷺ في ذلك أدنى تقصير في فعل خير يندم يوم القيامة على فواته، لكون عمله ديمة وعلى منوال واحد كأنه ينظر إلى الله في جميع أحواله – بقوله: "اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك"
 .. والمتأمل هنا لما ذكره الحافظ يلحظ فيها من الأدب مع رسول الله ﷺ ما ليس في عبارة الزمخشري التي قال فيها: "(ولو كنت أعلم الغيب) لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار الخير واستغزار المنافع واجتناب السوء والمضار حتى لا يمسني شيء منها، ولم أكن غالباً مرة ومغلوباً أخرى في الحروب ورابحاً وخاسراً في التجارات ومصيباً ومخطئاً في التدابير"
.
ذلك أنه – تعالى– أعلم نبيه ﷺ على تفاصيل ما سيكون عليه الحال يوم القيامة من غيب، على نحو ما أطلع غيره من العباد، بل وخصه – سبحانه – بالاطلاع على كثير من مغيبات الدنيا، فما زاده ذلك كله تقرباً إلى الله، وأنى أن يزيده وهو الذي أُشرب قلبه بحب الله والتلذذ بملاقاته، ثم أنه القائل عن نفسه في فخر ومزيد كرامة – لما سئل عن صيام الوصال –: (لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني)، والقائل لمن أشفق عليه لفرط إخلاصه ولكثرة تلبسه بفعال الخير وصلات القرب لربه وخالقه: (أفلا أكون عبداً شكوراً)، وما كان غياب ما استأثر الله بعلمه وحجبه عنه، بالشيء الذي يجعله مقصراً في حق ربه أو نادماً على ما لحقه من مكروه حتى يفوه الزمخشري بما فاه به.

كما أن ما لحقه من أحداث الدنيا مما أشار إلى بعضه صاحب الكشاف، هو له –  ﷺ – أيضاً من الخير .. إذ فيه بسبب حصوله له من رفع درجاته ومضاعفة حسناته واجتهاده في تحري ما يرضي الله، وانخراطه بسببه في عداد الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب، ما ليس في حرمانه ﷺ منه.. ولعل هذا يتمشى مع ما قاله بعضهم من أن المعنى: "لو كنت أعلم ما يريد الله عز وجل من قبل أن يعرفنيه لفعلته"
.

ثانياً: مجيء الآية محل الشاهد، في إطار الحديث عما يأمره به الله تعالى وعما يشير عليه القرآن بقوله رداً على سائليه، على ما هو واضح في قوله تعالى: (قل إنما علمها عند ربي.. الأعراف/ 187) (قل إنما علمها عند الله.. الأعراف/ 187)، (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً.. الأعراف/ 188).. وإلى هذا جاءت الإيماءة بقول أبي عمرو الداني في المكتفى والنكزاوي في الاقتداء بما يفيد ارتباط الآية بما قبلها، ومن أن الوقوف على (إلا ما شاء الله) كاف، وعلى (وما مسني السوء) أكفى
.

وعليه فالوجه البلاغي في إعادة الأمر بالقول مع تقدمه مرتين، هو – فيما يتراءى لابن عاشور ولغيره من أهل التحقيق– "الاهتمام باستقلال المقول وأنه لا يندرج في جملة المقول المحكي قبله، وخُص هذا المقول بالإخبار عن حال الرسول ﷺ نحو معرفة الغيب، ليَقلع من عقول المشركين توهمَ ملازمة معرفة الغيب لصفة النبوة .. ولذلك نفى عن نفسه معرفة أحواله المغيبة فضلاً على معرفة المغيبات من أحوال غيره إلا ما شاء الله"
.  
ثالثاً: ما ترجح لدي كثيرين من أن المراد من قوله: (لاستكثرت من الخير) يعني من العمل الصالح على سبيل إرخاء العنان لخصمه ولتعليمه أمته كما مر بنا.. يقول الطبري: "قل يا محمد لسائليك عن الساعة أيان مرساها؟: لا أقدر على اجتلاب نفع إلى نفسي ولا دفع ضُرٍّ يحل بها عنها، إلا ما شاء الله أن أملكه من ذلك بأن يقويني عليه ويعينني، ولو كنت أعلم ما هو كائن مما لم يكن بعد، لأعددت الكثير من الخير"
، ثم راح ابن جرير ينقل بعد ذلك تفسير الخير بالعمل الصالح عن ابن جريج وعن مجاهد.

وعلى ما ترجح عندي يكون الاستثناء في قوله تعالى: (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله)، متصلاً، إذ عليه يكون المعنى: (إلا ما شاء الله أن يملكنيه بأن يعلمنيه ويقدرني عليه، فإن لم يشأ ذلك لم يطلعني على مواقعه، ولَخَلقَ الموانع من أسباب تحصيل النفع واتقاء الضر).. ووجه حمله على الاتصال أن يناسب ثبوت قدرة للعبد بجعل الله تعالى، وهي المسماة بالكسب، فإذا أراد الله أن يوجه رسوله ﷺ إلى معرفة شيء مغيب أطلعه عليه لمصلحة الأمة أو لإكرامها له، كقوله تعالى: (إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر.. الأنفال/ 43)، وقوله: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون.. الفتح/ 27).
وبضميمة صدر آية الأعراف: (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً)، مع قوله بعد: (ولو كنت أعلم الغيب.. إلخ) – على ما ترجح – تحصل تكملة التبرئة من أنه ﷺ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً لا في عالم الغيب ولا في عالم الشهادة ولا فيما يخصه في نفسه ولا فيما يخص شئون غيره .. ويكون المقصد: أن لو أراد الله إطلاع نبيه على الغيب، لكان المراد من ذلك إكرامه، فيكون إطلاعه على الغيب إطلاع على ما فيه راحته، فإذا انتفى ذلك عنه كان انتفاءً عن غيره بطريق الأولى .. وتكون جملة (إن أنا إلا نذير وبشير) من تمام القول المأمور به فبينها وبين سابقتها شبه كمال اتصال لكونها مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن التبرؤِ من أن يملك ﷺ لنفسه نفعاً أو ضراً لأن السامعين قد يتوهمون أن ما نفاه عن نفسه هو أخص صفات النبي، وهذا جعلهم – مع تعجبهم من نفيه ﷺ – يسألونه عن عمله ما هو؟، فبين لهم أن الرسالة منحصرة في النذارة على المفاسد وعواقبها والبشارة بعواقب الانتهاء عنها واكتساب الخيرات
 .. وهذا كله يؤكد أن الآية مسوقة لإثبات عجزه ﷺ عن العلم بالساعة على أتم وجه، ويصب في ترسيخ هذا المعنى.

لكن يبقى القول بأن في دوران المعنى في سياق الآية، وحمله على غير ما وجه من الوجوه حتى التي ترجحت فيما ذكرت لدى الآخرين – باستثناء ما ارتآه الزمخشري وكذا من لف لفه وفاءً بحق السياق – اتساعٌ ما كان له أن يتأتى لو تم اقتصاره على وجه واحد منها.

وعلى قولهم فإن الاستثناء في (إلا ما شاء الله) يكون منقطعاً والمعنى إزاءه: (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً لكن ما شاء الله من ذلك كائن)، والوجه فيه جعل نفي أن يملك لنفسه نفعاً أو ضراً مقدمة لنفي العلم بالغيب، لأن غاية الناس من التطلع إلى معرفة الغيب، هو: الإسراع إلى الخيرات المستقبلة بتهيئة أسبابها وتقريبها وإلى التجنب لمواقع الإضرار، فنفي أن يملك لنفسه نفعاً أو ضراً يعم سائر أنواع الملك وسائر أنواع النفع والضر، ومن جملته ما يكون في المستقبل وهو من الغيب، وعلى ذلك فالوجه البلاغي في إعادة الأمر بالقول يكمن هذه المرة في إظهار العناية بشأن الجواب والتنبيه على استقلاله ومغايرته للأول
.

وعلى أيٍّ، فإن وجه تقديم النفع في الذكر هنا على الضر، أن يناسب تقديم الخير على ذكر السوء فيما سبقه .. كما قدمه للإشعار بأن النفع أحب إلى الإنسان، خلافاً لما جاء على ما هو الأصل في ذلك من تقديم الضر، إذ الوجه فيه بيان أن العابد إنما يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولاً ثم يعبده طمعاً في ثوابه ثانياً كما يشير إليه قوله: (يدعون ربهم خوفاً وطمعاً.. السجدة/ 16)، أو بيان أن المقصود تهوين أمر معبوداتهم وأنها لا يُخشى غضبها، كما في قوله تعالى: (قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً .. المائدة/ 76) ..كما أن في تقديم النذراة على البشارة مراعاة لمقتضى الحال، لكون المقام مقام خطاب للمكذبين المشركين، وهؤلاء النذارة أعلق بقلوبهم من البشارة.
الخاتمة

هكذا ندرك من خلال هذه الصور التي عرض لها هذا البحث والتي سنح بتحليلها والوقوف على بعض أسرارها، الوقت والجهد – وهي غيض من فيض وقليل من كثير – مدى ما تحققه المعانقة بحق، من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز، ومن غاية الاختصار وجمال الإيجاز.. وكيف عُدَّ كل وقف استلزمته واقتضته بمثابة الآية، وأن لو جعلت دلالة كل وقف منها على حدة لكان في ذلك من التطويل والإطناب ما لا يخفى.
ويبقى القول بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاستقصاء ومزيد من التعرف على مواطن التعانق وصوره ومواطن إعجازه، لتقف على أوجه بيانه وبلاغته، وعلى عظيم ثرائه واتساعه.. والله أسأل أن يجعلنا أهلاً لتحقيق ذلك، أو يقيض ويرزق بمن يقوم بهذه المهمة الجليلة.. فهو – سبحانه – الموفق والهادي إلى سواء السبيل.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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فهرس الموضوعات

المقدمة

المبحث الأول

الواو.. دلالتها ومكانتها لدى البلاغيين والنحاة وعلماء الوقوف

أولاً: الواو لدى علماء البلاغة والبيان.   

ثانياً: الواو لدى أهل اللغة والنحاة.
ثالثاً: الواو لدى علماء الوقوف والقراءات.
المبحث الثاني

واو المعانقة في سياقات الإشارة والاعتراض وأجوبة الترجي والأمر والنهي والقسم والمقدر حركاته، والجمل المتوافقة والمتغايرة

أولاً: واو المعانقة في سياقات الإشارة والاعتراض وأجوبة الترجي والأمر والنهي والقسم.
1- واو المعانقة السائغ حملها على العطف أو الاستئناف في سياقات (الإشارة) و(الاعتراض).
2- واو المعانقة في سياقات أجوبة الترجي والأمر والنهي والقسم.
ثانياً: واو المعانقة في سياقات التذييل لما ناسب عطفه على ما قبله.
والمقدر حركاته، والجمل المتوافقة والمتغايرة.
1- الواو السائغ حملها على العطف أو الاستئناف في سياق موافقة التذييل لما ناسب عطفه على ما قبله.
2- الواو السائغ حملها على العطف أو الاستئناف في سياق المقدر حركاته على آخره.
3- الواو بين العطف والاستئناف في سياقات الجمل المتغايرة إنشاء وخبراً.
4- الواو بين العطف والاستئناف في سياقات الجمل المتوافقة إنشاء وخبراً.
المبحث الثالث

واو المعانقة السائغ حملها على العطف أو الاستئناف على المراقبة على تقدير محذوف
أولاً: واو المعانقة في سياقات الجمل السائغ استئنافها أو عطفها على ما قبلها بتقدير: (قوم).
ثانياً: واو المعانقة في سياقات الجمل السائغ استئنافها أو عطفها على ما قبلها بتقدير: (كذلك).
الخاتمة.

فهرس المراجع والموضوعات.

فهرس الموضوعات

المقدمة

المبحث الأول

الواو.. دلالتها ومكانتها لدى البلاغيين والنحاة وعلماء الوقوف

أولاً: الواو لدى علماء البلاغة والبيان.   

ثانياً: الواو لدى أهل اللغة والنحاة.
ثالثاً: الواو لدى علماء الوقوف والقراءات.
المبحث الثاني
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2- واو المعانقة في سياقات أجوبة الترجي والأمر والنهي والقسم.
ثانياً: واو المعانقة في سياقات التذييل لما ناسب عطفه على ما قبله.
والمقدر حركاته، والجمل المتوافقة والمتغايرة.
1- الواو السائغ حملها على العطف أو الاستئناف في سياق موافقة التذييل لما ناسب عطفه على ما قبله.
2- الواو السائغ حملها على العطف أو الاستئناف في سياق المقدر حركاته على آخره.
3- الواو بين العطف والاستئناف في سياقات الجمل المتغايرة إنشاء وخبراً.
4- الواو بين العطف والاستئناف في سياقات الجمل المتوافقة إنشاء وخبراً.
المبحث الثالث

واو المعانقة السائغ حملها على العطف أو الاستئناف على المراقبة على تقدير محذوف
أولاً: واو المعانقة في سياقات الجمل السائغ استئنافها أو عطفها على ما قبلها بتقدير: (قوم).
ثانياً: واو المعانقة في سياقات الجمل السائغ استئنافها أو عطفها على ما قبلها بتقدير: (كذلك).
الخاتمة.

فهرس المراجع والموضوعات.

(�) على ما لهما من أهمية فائفة في تكوين لبنات الجملة أو النص العربي على أساس قويم


�)) ينظر درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز ص 20: 22.


(�) ينظر دلالات التراكيب ص 268.


(�) الإيضاح مع البغية2/ 56.


(�) دلائل الإعجاز ص 231 ت شاكر.


�)) دلائل الإعجاز ت شاكر ص 244، 245 بتصرف.


(�) دلائل الإعجاز ص 247، 248.


(�) كما أدرجه د/ أبو موسى في مواضع الوصل، لكن جعله من باب التوسط بين الكمالين، ينظر الدلالات ص 339 وما بعدها.


(�) لا يعلم قائله، وقوله: (أراها) بمعنى أظنها على صورة المبني للمفعول وهو للفاعل، وقوله: (تهيم) مأخوذ من (هام على وجهه) إذا مشى من غير قصد.


�)) الإيضاح مع البغية2/ 67، 68.


(�) دلائل الإعجاز ص 238 وينظر مفتاح العلوم 146 والإيضاح مع البغية 2/ 60.


(�) دلائل الإعجاز ص 222: 224 باختصار وينظر الإيضاح مع البغية2/ وعلم المعاني دراسة بلاغية ونقدية د بسيوني فيود 2/ 166.


(�) دلالات التراكيب د، أبو موسى ص 269.


(�) يعني المنسوب إلى بلاد فارس.


(�) البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 1/ 88.


(�) إعجاز القرآن للباقلاني ص 52.


(�) السابق ص 51.


�)) إعجاز القرآن للباقلاني ص 64.


(�) تحرير التحبير ص 433.


(�) ينظر السابق ص 434 ورسالة الخضري ص 10: 12.


(�) الصناعتين لأبي هلال العسكري ص 458، 460.


(�) مفتاح العلوم ص وينظر بغية الإيضاح 2/ 55.


�)) ينظر دلالات التراكيب د/ أبو موسى ص 268، 269، 294.


(�) تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها ص 28 وينظر مفتاح العلوم ص 229.


(�) وهذا من أسباب إيثاري لما لدى الأقدمين في هذا الباب على غيرهم، عند معالجة ما تعلق بالواو في كلام الله تعالى.


(�) الدلائل ص 225 وينظر دلالات التراكيب ص 272، 275.


(�) ينظر تحرير التحبير 435 ورسالة الخضري ص 10.


(�) إعجاز القرآن للباقلاني ص 63 والبيت ذكره ابن النديم في الفهرست66 وهو لأبي البيداء الرياحي زوج أم أبي مالك عمرة بن كركرة، وأبو مالك هو راوية أبي البيداء أسعد بن أبي عصمة الأعرابي نزيل البصرة.


(�) البيان والتبيين1/ 66، 67.


(�) البيت في العمدة لابن رشيق1/ 172 وأولاد العلة هم بنو الرجل الواحد من أمهات شتى.


�)) الدلائل ص 44، 45وينظر دلالات التراكيب د/ أبو موسى ص 271.


�)) دلالات ص 270.


(�) دلالات ص 269، 270.


(�) الخضري ص 2 بتصرف يسير.


�)) السابق.


(�) ينظر ثلاثة كتب في الحروف ت . د/ رمضان عبد التواب ص 46، 47، 142.


(�) الكتاب1/ 424 وينظر الأزهية للهروي ص 242.


�)) جاء في مغني اللبيب 2/ 363 أن الواو في آية الزمر للحال، أي جاءوها مفتحة أبوابها، كما صرح بـ (مفتحة) حالاً في (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ..)، وهذا قول المبرد والفارسي وجماعة، وإنما فتحت لهم قبل مجيئهم إكراماً لهم عن أن يقفوا حتى تفتح لهم، ويمكن لمثل هذا أن يقال في آية يوسف.


�)) ينظر لسان العرب ص 4940: 4944 والتهذيب للجوهري والأزهية في الحروف للهروي ص 340 وما بعدها والجنى الداني للمرادي ص 154، 155ومغني اللبيب لابن هشام 2/ 354: 368وبلوغ الأرب في الواو في لغة العرب لمحيي الدين عبد الحميد ص 224: 300 والكتاب 1/ 420 وما بعدها.


(�) شرح الأشموني2/ 167 وينظر شرح الرضي1/ 248، 249.


�)) ينظر همع الهوامع1/ 234 وبلوغ الأرب ص 301: 307.


(�) ينظر إلى جانب المراجع السابقة شرح شذور الذهب ص 528، 529 والبرهان للزركشي4/ 436.


(�)  يعني: الناتجان عن الوقوف على الواو وما وليها، أو الوقوف على ما قبلهما والبدء بهما.


(�)  كانت بعنوان: (من بلاغة الوقف في القرآن الكريم) نشرت في حولية الكلية بالعدد 19 في سنة 1421 الموافق 2001.


�)) حتى الطبعة الوحيدة التي خرجت عن هذا الإجماع – فيما رجعت إليه – وهي طبعة الملك فهد أشير فيها إلى أفضلية الوقف على الجلالة.


�)) المنار ص 8.


(�) تفسير ابن كثير 3/ 225.


(�) تفسير الطبري17/ 111، 112مجلد9.


(�) السابق17/ 113مجلد 9.


(�) الكافي من الوقوف: ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إلا أن له به تعلقاً ما من جهة المعنى فهو منقطع لفظاً متصل معنى، وسمي كافياً لاكتفائه واستغنائه عما بعده واستغناء ما بعده عنه بأن لا يكون مقيداً له، المنار ص 11.


�)) إذ يراد بالوقف الجائز: ما يجوز الوقف عليه باعتبار والبدء به باعتبار آخر.


(�) وسيأتي بيان جواز الوقوف أيضاً على (ذلك) وحمل الواو على الاستئناف.


(�) نظم الدرر 5/ 149باختصار.


(�) ينظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري ص439، .


(�) الكشاف3/ 11.


(�) وإنما أراد أهل التجويد بوقف التمام ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولا يتعلق ما بعده بشيء مما قبله لا لفظاً ولا معنى.


(�) رسالة في الوقف على (كلا) و(بلى) وبعض الكلمات للشيخ علي النحاس ص 23.


(�) نظم الدرر 5/ 151.


�)) المنار ص 256.


�)) معالم الوقف ص 173، وينظر 174.


(�) وهو الشيخ الحصري على ما مضى في نص عبارته.


(�) التحرير 16/ 252 مجلد 8 باختصار.


(�) التحرير 16/ 252 مجلد 8.


�)) ينظر التحرير 16/ 251 مجلد 8 وروح المعاني17/ 218 مجلد10.


�)) القرطبي6/ 4586.


(�) ينظر التحرير لابن عاشور 16/ 256، 257 مجلد 8.


(�) تفسير ابن كثير3/ 239.


(�) القرطبي6/ 4621.


(�) ينظر تفسير ابن كثير 4/ 173.


�)) ينظر معالم الوقف للحصري ص 174، 175.


(�) ينظر المنار للأشموني ص 258 ورسالة في الوقف على كلا وبلى وبعض الكلمات ص 23.


(�) المنار ص 11.


(�) التحرير 17/ 311 مجلد 8.


(�) الإملاء ص 442.


(�) ينظر نظم الدرر 5/ 168، 169 والتحرير17/ 312، 313 مجلد 8.


(�) روح المعاني17/ 280 مجلد10.


(�) التحرير26/ 82، 83 مجلد12.


(�) السابق.


(�) ينظر نظم الدرر 7/ 153وروح المعاني26/ 65 مجلد14.


(�) وقد اتَّبع في هذا جملة من علماء الوقوف وتبعه فيه جملة.


(�) المنار ص 360 والسجاوندي.


(�) إعراب القرآن بتصرف 3/ 90.


(�) ينظر كنوز ألطاف البرهان لمحمد صادق الهندي ص 22ونهاية القول المفيد ص 173.


(�) ينظر الطبعات العراقية والأندونيسية والباكستانية والبيروتية والمصرية.


(�) روح المعاني23/ 315 مجلد 13وينظر معالم الوقف ص 179.


(�) روح المعاني23/ 315 مجلد 13.


(�) السابق.


(�) ينظر نهاية القول المفيد ص 173 وكنوز ألطاف البرهان ص 22.


(�) المنار ص25.


(�) الإيضاح لابن الأنباري ص2/ 739 والمكتفى لأبي عمرو ص 339.


�)) الآلوسي13/ 277 مجلد8.


�)) السابق وينظر الكشاف/ 2/ 368.


(�) وقوله: (لا يعلمهم إلا الله) حالاً.. ينظر الإملاء ص 362.


(�) ينظر الآلوسي13/ 278 مجلد8 وينظر تفسير أبي السعود 5/ 38.


(�) حاشية ابن المنير على الكشاف2/ 368، 369.


�)) المنار ص 95.


(�) السابق.


�)) ونطيره ما ذكره في المنار ص 119 بحق الآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.. المائدة/ 35)، قائلاً: "(الوسيلة جائز، ومثله: (في سبيله)، قاله النكزاوي، والأولى وصله لأنه لا يحسن الابتداء بحرف الترجي لأن تعلقه كتعلق لام (كي)".. وما ذكره في المنار ص 301 بحق الآية الكريمة: (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.. الروم/ 46)، قائلاً: "لا وقف من قوله: (ومن آياته) إلى (تشكرون)، فلا يوقف على (من رحمته) ولا على (بأمره) لـ (لام) كي فيهما، ولا على (من فضله) لحرف الترجي" [المنار ص 301]. 


(�) يعني قتيل بني إسرائيل، وقصته باختصار – على ما ذكرها عكرمة – أنه "كان لبني إسرائيل مسجد له اثنا عشر باباً لكل باب قوم يدخلون منه، فوجدوا قتيلاً في سبط من الأسباط فادعى هؤلاء على هؤلاء، وادعى هؤلاء على هؤلاء، ثم أتوا موسى يختصمون إليه فقال: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة .. الآية)"، وذكروا في سبب قتله قولين "أحدهما: أنه كان له – القتيل – ابنة حسناء، أحب أن يتزوجها ابن عمها فمنعه عمه فقتله وحمله من قريته إلى قرية أخرى، فألقاه هناك، وقيل ألقاه بين القريتين، الثاني: قتله طلباً لميراثه، فإنه كان فقيراً وادعى قتله على بعض الأسباط"، كذا ذكره القرطبي1/ 491.. فلما طفقوا يختلفون على من قتله – وهو معنى قوله: (فادارأتم) – كان أمر لهم بذبح بقرة وضرب القتيل ببعضها وإحياء الله له واعترافه على قاتله، وكانت الآية لبني إسرائيل على قدرة الله على إخراج المكتوم والمستور من الأقوال والأفعال، والدلالة لهم على قدرته تعالى على المعاد، ووجوب العمل – من ثم – لهذا اليوم.


�)) المنار ص 42.


(�) المنار ص 42، ومما هو داخل في نظائر آية البقرة ذه قوله تعالى: (خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون .. البقرة/ 63، يقول صاحب المنار ص41: "بقوة: جائز" يعني على عطف ما بعده عليه أو على جعل واوه للاستئناف".. وقوله: (فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون .. الأعراف/ 158)، يقول الأشموني ص152: "(وكلماته) جائز، للأمر بعده".. وكذا الآية 45 من سورة الأنفال.. وقوله تعالى: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون .. النحل/ 78)، يقول في المنار ص218: "(شيئاً)،جائز على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف – أي ما بعده – على ما قبله".. والآية 77 من سورة الحج .. وقوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون .. النور/ 56)، يقول الأشموني ص 270: "(وآتوا الزكاة) ، جائز".. ونظير ما سبق أيضاً الآية 10 من سورة الحجرات.


(�) إذ قبلها وفي نفس الآية يقول سبحانه: (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها).


�)) المنار ص 212، 213.


(�) ومما هو على شاكلة آية الإسراء في شدة التعلق وفي تعين حمل الواو فيه على العطف لنفس السبب والواضح فيه أن الترجي يحمل العلة، قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون .. البقرة/ 185، إذ "اللام في قوله: (ولتكملوا العدة) متعلقة بمحذوف تقديره: وفعَل هذا لتكملوا العدة وهو مذهب الفراء، وقال غيره: اللام متعلقة بـ (يريد) مضمرة، والتقدير: ويريد لتكملوا العدة، قاله النكزاوي"[المنار ص 55] .. وقوله: (أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون .. الأعراف/ 63) .. وقوله: (ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون .. القصص/ 73)، فـ "(النهار) ليس بوقف لأن ما بعده وهو: (لتسكنوا فيه) علة لما قبله وهو الليل، وقوله: (ولتبتغوا من فضله) علة للنهار"[المنار ص 293].. وهكذا.


(�) ينظر روح المعاني14/ 168، 169مجلد 8.


�)) ينظر التحرير للطاهر 14/ 119، 120 مجلد 7.


(�) المنار ص 51.


(�) المنار ص 340.


�)) دلائل الإعجاز ص 232.


(�) روح المعاني 4/ 273مجلد 3.


(�) التحرير4/ 209مجلد3.


 (�) السابق.


�)) إعراب القرآن للنحاس1/ 238.


(�) التحرير4/ 208 مجلد 3.


�)) المنار ص 55.


(�) صحيح، أخرجه أبو داود 2512 والترمذي 2972 والنسائي6/ 11028، 11029 في الكبرى والطيالسي 599 والحاكم 2/ 275 والطبري 3179 وابن حبان 4711 والبيهقي9/ 99.


(�) ينظر نظم الدرر للبقاعي1/ 368 والتحرير لابن عاشور2/ 216.. والآية تتحمل كل هذه المعاني المقبولة.


�)) فقد جاء في مصحف الملك فاروق ما يدل على جواز البدء بجملة: (واسألوا الله من فضله) والوقف عليها، وجواز وصلها بما قبلها وبما بعدها، وكذا الحال في جملة: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) حيث جاء فيه وفي مصحفي المدينة والشمرلي أيضاً ما يدل على مثل هذا.


(�) حيث أبان عما في قوله: (واتقوا الله) وأشار إلى جواز ما سبق، في تيك المواضع الستة مصحف الملك فاروق، كما أشار لمثل هذا في الموضعين الأخيرين بخاصة، طبعتي الشمرلي والملك فهد.


�)) فقد جاء القول بجواز البدء بالجملة المصدرة بآية الأنفال وبجوازه بالجملة التي وليتها، في المصاحف الثلاثة، كما جاء القول بجواز البدء بها في آية الإسراء بالمصاحف الثلاثة بينا قال بجوازه في آية لقمان الأشموني في المنار ص 303.


�)) الطبري2/ 334 مجلد2.


(�) (لا وكس) أي: لا نقص عن مهر نسائها ولا غبن.


(�) وذلك قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً عل المحسنين .. البقرة/ 236).


(�) فقه السنة 2/ 223: 225وقد تحصل مما ذكر أن الأمر يعتوره خمس حالات 1) دخل بزوجه وقد سمى لها مهراً ثم طلقها فلها حقها في المهر والنفقة، 2) دخل بها ولم يسم لها مهراً وطلقها فلها مهر المثل، 3) لم يدخل بها وفرض لها مهراً ثم طلقها فلها نصف ما فرض إلا أن يعفون، 4) لم يدخل بها ولم يسم لها مهراً وطلقها فلها متعتها قدر الاستطاعة، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، 5) لم يدخل بها ولم يسم لها مهراً وكانت الفرقة من قبلها أو أبرأته فليس لها شيء .. هذا هو المشهور والمرجح لدى فقهاء الأمة، والله تعالى أعلم.


(�) الطبري2/ 334 مجلد2.


�)) التحرير2/ 458 مجلد2.


(�) الطبري2/ 341 مجلد2.


(�) التحرير2/ 464، 465مجلد2.


(�) المنار ص 61.


(�) المنار ص 55.


�)) المنار ص 124.


(�) المنار ص 139.


(�) المنار ص 144وقد أشير في الآيات المذكور آنفاً إلى بعض هذه الوقوف ودرجاتها في طبعات المصاحف المختلفة والمذكورة في طيات هذا البحث.


(�) ينظر المنار ص 293، 303.


(�) ينظر التحرير 13/ 203، 204 مجلد7.


(�) السابق.


(�) ينظر السابق وينظر روح المعاني13/ 287مجلد 8.


�)) ينظرالتحرير3/ 128 وما بعدها مجلد/ 3.


(�) المنار ص 91.


(�) روح المعاني17/ 144، وينظر 243 مجلد10.


(�) المنار ص 67.


�)) الطبري3/ 88: 91 مجلد3.


(�) التحرير3/ 118 مجلد 3.


(�) روح المعاني3/ 101 مجلد3.


�)) وهو الحكم بن المقداد ويدعى ابن زهرة، وزهرة: أمه، ويعرف بالحكم الأصم الفزاري.


�)) ينظر التحرير3/ 118 مجلد 3.


(�) المنار ص 85.


(�) الإيضاح مع البغية 1/ 156.


(�) الدر المصون3/ 316.


(�) الطبري 4/ 8 مجلد3.


(�) على ما صح في حديث أبي ذر المتفق عليه، وفيه يقول: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام، قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قال: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة.


�)) الطبري 4/ 8 مجلد3.


(�) الدر المصون3/ 316 وينظر الإملاء لأبي البقاء العكبري ص 151.


(�) وإن لم تشر إلى ذلك طبعات المصاحف التي تحت أيدينا ولا كتب الوقوف.


(�) متفق عليه.


(�) ينظر المنار ص 191.


(�) ينظر حاشية الشهاب وروح المعاني12/ 251 مجلد 7.


�))  ينظر الإملاء للعكبري ص 224.


(�) الإملاء ص 381.


�)) ينظر الإملاء ص 220 والمنار ص 118.


(�) السابقان وينظر الكشاف للزمخشري 1/ 605.


(�) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ص 318.


(�) المنار ص 117.


(�) ينظر السابق كما ينظر إعراب القرآن للنحاس 1/ 220، وقيل: الحمل على هذا المعنى لا يجوز لأن المضارع المبدوء بالهمز لا يرفع الاسم الظاهر، فلا تقول مثلاً: (أقوم زيد).


(�) كذا ذكره الآلوسي في روح المعاني  6/ 160 مجلد 4.


(�) ينظر روح المعاني 6/ 160 مجلد 4.


(�) الإيضاح ص 318.


(�) ينظر الإملاء ص 220والمنارص 117.


(�) الإيضاح ص318.


(�) المنار ص 118.


(�) ينظر المرشد لزكريا الأنصاري بحاشية المنار ص 117.


(�) المنار ص 98 وينظر الإيضاح ص307.


(�) السابق وينظر البحر المحيط.


(�) المنار ص 98.


(�) الدر المصون 3/ 628.


(�) التحرير 4/ 284 مجلد3.


(�) الدر المصون3/ 628 وينظر المحرر الوجيز لابن عطية.


(�) طبقاً لما أفاده السمين الحلبي في الدر المصون 3/ 628 دون صاحب روح المعاني 4/ 377 مجلد3.


(�) ينظر الإملاء 179والدر المصون 3/ 628.


(�) الدر 3/ 628.


(�) الكشاف1/ 515.


(�) ينظر الدر المصون  للسمين الحلبي 3/ 630 والبحر المحيط لأبي حيان.


(�) روح المعاني 2/ 217.


�)) ينظر جامع البيان للطبري 4/ 208 مجلد3 وروح المعاني4/ 377 مجلد 3.


(�) المغني 2/ 483 وينظر الكتاب وأبو حيان.


(�) عروس الأفراح من شروح التلخيص 3/ 26.


(�) التحرير 1/ 351 وينظر حاشية السيد على المطول ص 263ومواهب الفتاح3/ 28.


(�) ينظر مغني اللبيب 2/ 483 وينظر الكشاف 1/ 253.


�)) ولا مشاحة في الاصطلاح إن أطلق عليها النحاة واو الاستئناف.. ذلك "أن الواو التي يسميها النحاة واو الاستئناف هي لعطف مضمون كلام على مضمون كلام آخر أو عطف قصة على قصة، سواء كانت بين الخبر والإنشاء، أو بين خبرين أو إنشائين، وهذه الخطوة المهمة والتي تحل إشكال الاستئناف بالواو الذي طالما نشب في حلوقنا، لم تبعد عن كلام الأئمة، وإنما هي تحجل حول قول صاحب الكشف في تعليقه على كلام صاحب الكشاف ، قال: إنه من باب ضم جمل مسوقة لغرض إلى أخرى مسوقة لغرض".. كذا ذكره د. أبو موسى في الدلالات ص 348 وأيده فيه د. الخضري في رسالته عن (الواو ومواقعها في النظم القرآني) مخطوطة بكلية اللغة العربية برقم 1898.


(�) كذا في دلالات التراكيب ص 324، وينظر 327 د. أبو موسى عن حاشية السعد على الكشاف مخطوط1/ 130وعن دراسة الدكتور عبد الفتاح البربري ص 157.


(�) دلالات التراكيب ص 326 وينظر ص 327.


(�) ينظر هامش ص 215 من كتاب علم المعاني د/ النكلاوي.


(�) التحرير 28/ 197مجلد13.


(�) ينظر المنار للأشموني وبحاشيته المقصد للأنصاري ص 43.


(�) علم المعاني د/ النكلاوي هامش ص 276.


(�) وعلى ما سبق ذكره، فإن الوقف الحسن: ما لا يتصل ما بعده بما قبله معنى ويتصل لفظاً، أو ما يحسن الوقف عليه، أو ما يجوز فيه الوقف والوصل لكن الوصل فيه أفضل .. ينظر منار الهدى للأشموني ص 10، 11.


(�) المنار ص 140وينظر المقصد لزكريا الأنصاري بالحاشية.


�)) ينظر الكشاف 2/ 61 ومعاني القرآن للفراء 1/ 364 والدر المصون 5/ 214والبحر المحيط 4/ 250.


(�) ينظر المنار ص 223.


(�) المنار ص 67.


(�) التحرير3/ 118مجلد3.


(�) ينظر المغنى2/ 485، 486 والتحرير 8/ 41 مجلد5 والرازي والكشاف.


(�) المنار ص 153.


(�) روح المعاني 9/ 143 مجلد6 والتحرير9/ 163 مجلد5.


(�) كذا أفاده صاحبي التحرير 12/ 99 مجلد6 وروح المعاني12/ 123  مجلد7 وغيرهما.


(�) علم المعاني د. بسيوني فيود2/ 164.


(�) لمنار وهامشه ص 238.


(�) التحرير16/ 120مجلد/ 8 وينظر المغني 2/ 484.


�)) المنار ص 39.


(�) التحرير 1/ 400.


(�) ينظر السابق وروح المعاني 1/ 388.


(�) الكشاف1/ 276 وينظر التحرير لابن عاشور 1/ 401.


�)) ينظر التحرير1/ 404، 409.


(�) المنار ص 151.


(�) السابق ص 211.


(�) المنار ص 221.


(�) ينظر المنار وبهامشه المقصد ص 211.


(�) ينظر المنار والمقصد بهامشه ص 231.


(�) ينظر المنار ص 306.


�)) ينظر التحرير21/ 164: 168 مجلد10، 22/ 9: 13مجلد11.


(�) ينظر مغني اللبيب2/ 485.


�)) ينظر تفسير أبي السعود 2/ 21، 22 المجلد الأول ومنار الهدى ص 73.


(�) الكشاف4/ 247.


(�) دلالات التراكيب د.أبو موسى ص 331.


(�) دلائل الإعجاز ص 147.


(�) الكشاف1/ 295.


�)) المنار ص 162.


(�) غرائب القرآن1/ 341.


�)) الدر المصون2/ 12بتصرف يسير وينظر المنار ص 44.


(�) باستثناء وجه – لا يكون الوقوف بموجبه على (أشركوا) من وقوف التمام ولا العطف فيه من عطف المفردات – سنذكره للزمخشري فيما بعد.


(�) الطبري1/ 339.


(�) ينظر السابق والدر2/ 12والآلوسي1/ 520وتفسير أبي السعود1/ 132.


(�) الدر المصون للسمين الحلبي ص 11.


(�) ينظر المنار ص 44 وتفسير الآلوسي 1/ 520 والطبري1/ 340.


(�) الدر ص 13.


�)) ينظر الدر 13.


(�) الدر المصون 12وينظر الكشاف1/ 298.


(�) علل الوقوف 2/ 453 وينظر المنار ص 119، 120.


�)) ينظر تفسير الطبري 6/ 155وابن كثير2/ 60 ونظم الدرر2/ 455.


(�) ينظر تفسير أبي السعود 3/ 36 من المجلد الثالث والكشاف.


�)) وهو وقف يدور بين الجواز على حد عبارة السجاوندي وقد مرت بنا، والتمام على ما في الاقتداء للنكزاوي 2/ 405، والحسن كما ذكر ذلك الأشموني والأنصاري في المنار ص 119 وحاشيته، والكفاية على ما أفاده أبو عمرو في المكتفى ص 240، والتعانق على ما جاء في طبعات المصاحف الباكستانية والدمشقية والبيروتية والتركية والسعودية والمصرية وعلى ما نُص عليه في (نهاية القول المفيد) ص 173، و(كنوز ألطاف البرهان) ص21وذلك لمراقبته لقوله بعد: (ومن الذين هادوا).


(�) ينظر الفراء في معاني القرآن وابن النحاس في القطع ص 287 وابن الأنباري في الإيضاح ص320 والكشاف1/ 613.


(�) منار الهدى ص 119.


(�) التحرير والتنوير6/ 196 من المجلد الرابع.


(�) ينظر الدر المصون 4/ 267وإعراب القرآن لدرويش 2/ 476.


�)) التحرير والتنوير 6/ 198 بتصرف، وينظر دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر.


(�) منار الهدى للأشموني ص 119 وينظر المكتفى ص 240 والقطع لابن النحاس ص 287 .. ونظير ما في الآية، قوله في سورة النور 58: (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات)، ثم قال بعدها: (طوافون عليكم).


(�) المنار ص120.


�)) ينظر المنار ص 120وإيضاح الوقف والابتداء ص 320.


(�) التحرير6/ 199 المجلد الرابع.


(�) ينظر نهاية القول المفيد ص 173 وكنوز ألطاف البرهان ص22.


(�) منار الهدى ص 169.


�)) وفي ذلك حل لإشكال أن النبي قد مدح هذه القبائل بل ودعا لأهلها حيث قال فيما رواه عنه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة: (قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار موالي الله تعالى ورسوله، لا موالي لهم غيره)، وجاء عنه أيضاً قوله: (أسلم سالمها الله وغفَّار غفر الله لها، أما إني لم أقلها لكن قالها الله تعالى)، لكون ذلك باعتبار الأغلب.


(�) روح المعاني 11/ 14 مجلد7 وتفسير أبي السعود 4/ 97 مجلد2.


(�) ينظر روح المعاني 11/ 15: 17 مجلد 7 وتفسير أبي السعود4/ 98 مجلد2.


�))  وجاء النص على التعانق في هذه الآية الكريمة في طبعتي العراق وباكستان، كما نص عليه صاحبا (كنوز ألطاف البرهان) ص 21 و(نهاية القول المفيد) ص 173.


(�) الظلال1/ 386 وينظر نظم الدرر2/ 60.


�)) وجعله النكزاوي والداني من قبيل الوقف الكافي.. ينظر الاقتداء بمخطوطة الكلية1/ 285، والمكتفى ص 199.


(�) ينظر هامش العلل1/ 367 عن القطع والائتناف ص 220والمقصد والمنار ص 75.


(�) هامش العلل1/ 368 عن القطع ص 220.


�)) ويراد به إذ ذاك اسم المفعول أي معمولها، وهو أياً ما كان على حذف مضاف أي: جزاء ما عملت، ومعنى (محضراً) على هذا: موفراً غير مبخوس .. ينظر البحر2/ 427.


(�) من نحو أبي البقاء والسفاقسي والهمذاني والدرويش.


�)) فقد أجاب أبو حيان على من احتج بهذا – وهما الزمخشري وابن عطية ومن حجل بقيدهما– بأن رفع المضارع إذا وقع جواباً لفعل شرط ماض، مسموع كثيراً في لسان العرب، ومنه قول زهير: 


وإن أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ * يقولُ لا غائب مالي ولا حَرِمُ


وقوله: 


وإن شُلَّ ريعانُ الجميعِ مخافةً * نقولُ جهـ،اراً ويلكم لا تُنَفِّروا


 وقول أبي صخر: 


ولا بالذي إن بان عنه حبيبُه * يقولُ ويُخْفي الصبرَ إني لجازعُ


وقول عروة: 


وإن بعُدُوا لا يأمنون اقترابه * تشّوفَ أهل الغائب المنتظرِ.


(�) المنار ص 75.


�)) ينظر روح المعاني3/ 206 والبحر2/ 427 وما بعدها والكشاف1/ 423 والرازي4/ 171 والإملاء ص 138 والفريد1/ 561، 562 وإعراب القرآن للدرويش1/ 292.


(�) الاقتداء بمخطوطة الكلية1/ 286.


�)) أو الأجل على ما أخرج روايتها الطبري 3/ 155عن السدي وابن جريج.


(�) ينظر تفسير الرازي4/ 171، 172.


(�) إذ لو اختلفا كما في (مررت بالذي فرحت به) لما صح الحذف .. ينظر شرح ابن عقيل ص 58.


(�) أي معمولها على ما مر بنا.


(�) الإملاء ص 138.


(�) أبو السعود2/ 24 المجلد الأول.


(�) كذا أفاده الآلوسي 3/ 205 مجلد3 وينظر الكشاف1/ 423.


�)) هامش علل الوقوف1/ 367، 368 عن القطع ص 220.


(�)  ينظر الدر المصون3/  117 والرازي4/ 171والاقتداء1/ 286 وأبو السعود2/ 24 من المجلد الأول والفريد1/ 561 وإعراب القرآن لدرويش1/ 492.


(�) وهو قول الأخفش سعيد واختيار ابن الأنباري .. ينظر المكتفى ص 199 وإيضاح الوقف2/ 574.


(�) ينظر هامش العلل1/ 368 عن القطع ص 220 والمكتفى ص 199.


(�) وعبارة أبي عمرو الداني: "والأجود أن تكون (ما) في موضع نصب عطفاً على قوله: (ما عملت من خير) فعلى هذا لا يكفي الوقف على (محضراً)" المكتفى ص 199.


(�) زيادة اقتضتها صحة العبارة وتمامها.


�)) علل الوقوف1/ 367.


�)) ينظر في تفاصيل أقوالهم الكشاف1/ 423 والبحر2/ 426 وأبو السعود2/ 24 المجلد الأول وروح المعاني3/ 204 والطبري وعلى هامشه رغائب الفرقان1/ والتحرير3/ 224والظلال1/ 386.


(�) ينظر القول المفيد ص 173 وكنوز الألطاف ص 22.


�)) الطبري 9/ 97 من المجلد6 وينظر ابن كثير 2/ 280وعلل الوقوف للسجاوندي 2 / 527.


(�) المنار ص 155غير أن عبارة الأشموني في توجيه هذا الأخير، أفادت عكس ما أراده فقد قال ما نصه: "(وما مسني السوء) تام، إن فسر (السوء) بالجنون الذي نسبوه إليه، فكان ابتداءً بنفي بعد وقف" .. والصواب حتماً ما سبق أن ذكرتُ، إذ عليه يكون تمام الوقف على (من الخير) لا على (من السوء)، لفساد ما يؤدى إليه كلام الأشموني من أن يكون ﷺ قد مسه الجنون بسبب حجب الله الغيب عنه وهذا ما يستلزمه ما فاه به الأشموني، وإنما قلت: إن عبارته أفادت عكس ما أراده لأنه قال بعدها: "فكان ابتداءً بنفي بعد وقف".


(�) القرطبي 4/ 2864.


(�) التحرير 9/ 207 مجلد 5 بتصرف وينظر تفسير أبي السعود 3/ 302.


(�) تفسير ابن كثير 2/ 280.


(�) الكشاف2/ 136وقد وقع فيما وقع الزمخشري فيه، جل المفسرين ومنهم صاحب المقتطف إذ يقول في معنى الآية:"لو كنت أعلم أمور الغيب وما سيحدث في الدنيا لحصَّلت لنفسي الخير الذي أرجوه وما أصابني شيء من الأذى والضرر، ولكن لا أعلمه فلذلك يصيبني المكروه".


(�) القرطبي 4/ 2863.


(�) ينظر المكتفى ص 282 والاقتداء 2/ 508.


(�) التحرير والتنوير 9/ 207 من المجلد 5.


(�) تفسير الطبري 9/ 97 من المجلد 6.


(�) ينظر التحرير 9/ 208، 209 من المجلد 5.


(�) ينظر السابق وينظر معه تفسير أبي السعود3/ 302.
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